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أستاذ الحديث وعلومه المشارك ظ 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعيلنه وتس هة ونعوذ بالله من شرور 
افا و سات :۲ اغالا من يهذه الله فلا مضل لهء ومن يضللء > فلا هادي 
له NAY oa‏ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 


ووت ا 


آم خد 


تعد قضية حجية السنة أهم تحد من التحديات المثارة قديماً في وجه 
السنة النبوية والمعتنين بهاء ولا يزال هذا التحدي نان" الك 0 إلا أن 
الجديد فى القضية تنوع الطرح وتغيير الوسائل» ومما شد انتباهي أن الطعن 

في أصل حجية السنة النبوية لم يلق صدى بحمد لله عند السواد الأعظم 

من المختصين في الشريعة الإسلامية على اختلاف تخصصاتهم الدقيقة» إلا 
أن الزوابع التي آثارها أولئك الطاعنون» حافك - في نظري - نوعا سا 
في قضية حجية السنة» ذلكم هو ما أسميته «تضييق الاحتجاج اء 
وقد يسميه اخرون «الإنكار الجزئي للسنة»» ولكني الوق التعبير الأول 
ا 

١‏ لأنه أكثر موضوعية من الآخرء لما في لفظ الإنكار من قسوة 
واتهام لأناس منهسم من لا نشك في |[ إخلاصه للإسلام وأهله» وحبه للسنة 
ودفاعه عنها في الجملة كالشيخ محمد الغزالي رحمه الله. 

۲ - نحن مأمورون شرعاً بحسن الظن مع المسلمين» ويؤكد ذلك أن 


۸۹ 


طبيعة البحث الذي سنعرض له يتعلق بعلماء وباحثين ومفكرين يتفقون في 
الأصل على حجية السنة النبوية الصحيحة كما هى عند أهل الحديث. 
ولكنهم في الوقت نفسه يرون إما بلسان المقال أو بلسان الحال ‏ أن منهج 
المحدثين في تصحيح الأحاديث وتعليلها غير كاف؛ لغفلته عن الشمولية في 
التثبت. وإهماله لمراتب الأدلة. 

إن البحث الذي نحن بصدده تظهر حدوده العامة من خلال عنوانه: 
مسال تي الاحتجاج بالسنة في الفكر الإسلامي المعاصر خلال الربع 

ويقتضي هذا أن أنبه - بالإضافة إلى ما سبق على :ما يلى: 

١‏ - لا يدخل في نطاق البحث من يطعن فى عدالة الصحابة مطلقاً 
كما هو حال بعض الفرق؛ لأن ذلك يقتضى فى حقيقة الأمر إنكار السنة 
النبوية التي يصححها أهل الحديث. وكذا لا يدخل فى نطاقه من يرى أن 
السنة النبوية تجربة بشرية غير ملزمة» أو من يثير الشكوك فى أصل حجية 

وعليه يعلم أن البحث محدد في الذين يُسلّمون بأصل حجية السنة 
الصحيحة وفق قواعد علماء الحديث. 


١‏ - يتركز بحثنا على المسالك التي تؤدي إلى تضييق الاحتجاج بالسنة 
النبوية؛ وعليه فلن يكون استقصاء أسماء القائلين بكل مسلك وحصرهم من 
أهداف البحث. إلا ما جاء لأغراض خاصة بتوضيح المراد من كل مسلكء 
وحجج منتحليه وما إلى ذلك فالغاية المهمة هي مناقشة القول لا القائلء 
اقتداء بالمبداً النبوي العظيم : «ما بال أقوام»”. 


ا اقتصرت على رصد الكتابات الصادرة خلال الربع الأول من القرن 





() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد 
)£ ££(« ومسلم فى كتاب العتق › باب إنما الولاء لمن أعتق .)16٠85(‏ 


46 


الكاشى عكر الهتجري أي من سنة ٠٤١١‏ _ 4768١هه‏ وذلك لغاية هي 
ضط التغيرات» وتحديد المستجدات في قضية حجية السنة في إا 
الإسلامي المعاصر. ۰ 

مصطلح الفكر الإسلامي يتسم بالسعة» والذي جعلني أميل إليه 
أن عفن الكثابات. محل الدراسة يصعب عند تصنيفها أن تدرجها في مسار 
الكتابات الأكاديمية ال طلم الشتريعة؟ كما" أن يخفيهها 5 بطابع 
دعوي» وبعضها بطابع فكري عامء بعضها بطابع صحفي» فرأيت أن 
مصطلح الفكر الإسلامي يصلح لاحتواء هذا التنوع» كي تتحقق غاية رصد 
المستجدات التي أشرنا إليها انفا. 

في انوت استعمال كلمة «مسالك» على كلمات مثل «مناهج؛»؛ 
و«مدارس» وغيرهاء ويرجع ذلك إلى أن المناهج تقتضي نوع من المذهبية , 
بمعنى أن المنهج يستلزم التقيد والالتزام كما نقول مثلا: «منهج المتكلمين 
في أصول الفقه»» وامنهج الحنفية» وهكذاء والذي ترجح لي أن بعض 
الفقهاء المعاصرين› وكذا بعض الباحثين» لم يتقيدوا بمسلك واحد فقط»ء 
بل رأيت أكثرهم يستعمل أكثر من مسلك› فكان التعبير بالمسلك أدق من 
التعبير بالمنهج أو المدرسة. وقد قمت بتقسيم هذا البحث على النحو التالي : 


المقدمة: 
وإيماءاته. 
المسلك الثانى: عدم العمل بالحديث الصحيح بدعوى أنه سنة غير 
نشریعیه. 
والمعاملات والقواعد العامة. 
المسلك الرابع: رد الحديث الصحيح بدعوى أنه مشكل. 
۹۱ 


الخاتمة : 

وتتضمن: الحلول المقترحة: لمعالبجة هذه القض :: 

إن هذا البحث يسعى إلى إثارة فضية «تضييق الاحتجاج بالسنة» 
وتحديد المسالك التي يسلكها بعض الكُتَاب في مجال الفكر الإسلامي في 

تحقيق تحقيق ذلك؛ كما يسعى إلى شد أنظار المختصين ! إلى خطورة هذا التوجه 
على منهج المحدثين» وأمل أن يُسهم البحث ولو جزئياً في سد النقص 
الموجود حيال مناقشة هذه E‏ أرجو - إن شاء الله - أن يكون 
ا کت خا افا لبعض الزملاء؛ أو لبعض الباحثين في الدراسات 
العلياء ليُفردوا كل مسلك من المسالك المذكورة بمفرده ببحوث علمية 
موسعة» تتسم بالعمق والتقصيء والمناقشة العلمية الدقيقة الشاملة. 

فى لايد و غو ا لأن المقام يتطلب ذلك بل هو 
شرط من شروط هذه الندوة المباركة» ولا ريب أن الإيجاز يقود إلى إغفال 
بعض الأمورء وعدم بسط البعض الآخرء ولكن عمل بقاعدة: ما لا يدرك 
كله» لا يترك جله» آثرت طرح هذا الموضوع» مع الوعد ببسط كل مسلك 
في بحث مستقل في قادم الأيام إن شاء الله تعالىء لا سيما أن المادة 
العلمية قد أكثرهاء فالله أسأل التبشير والتوفيق» ومنه استمد العون في 
وص م أردت» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


2ک چت 


4۲ 





رد الحديث الصحيح بدعوى 
مخالفته لظاهر القران وإيماءاته 





بهي دد ین العا اكز الالاميين التعاصرية: الى أن 
الحديث النبوي الصحيح على منهج المحدثين» إذا خالف متنه ظاهر القرآن 
أو إيماءاته"2 فإنه يكون بهذا مردوداء ويُقدّم القرآن عليه» ويعبر عن ذلك 
أحد الدعاة لهذا المسلك بقوله: «إن توجيهات القرآن الصريحة» أو إيماءاته 
الخفية» يجب أن تكون سياجاً لا يخترق» ويجب أن ترجح على كل توجيه 
آخن مهما ا ك 

ويقول أيضاً: «ولو أننا استحضرنا توجيهات القرآن ابتداء ما احتجنا 
إلى مناقشة 58 وتوهينه» يكفي أن -يكون: المتن مخالفاً للقران؛ ليوف أشد 
الرد"” «إن أي حديث يخالف روح القرآن» أو نصهء فهو باطل من تلقاء 
فة ا GRC‏ 
ا ل او اة 





)1( الإيماء بمعنى الإشارة» وسياق الكلام ندلدعلن: أن مراد الشيخ ر حمه ا رت 
بدلالة الإشارة عند الأضع لسين: وهي: «مأ يفهم من اللفظء ولم يكن مقصضوداً 
للمتكلم»» انظر ا اللباب فى أصول الفقه (ص م6١‏ ). 

(۲) كيف نفهم الإسلام للشيخ محمد الغزالي (ص ۱۹۷). 

(۳) هذا ديننا للشيخ محمد الغزالي (ص .)5١١‏ 

© التترجم السابق. (ضى 811)؛ 

(©) السنة النبوية (دص 64 . 


۹۳ 


يقوم ذا العيلك غل ذا اشاش هو أن الحديث الذي استكمل 
شروط الصحة عند المحدثين» لا ينبغي قبوله حتى يعرض على القرآنء فإن 
كان متخ الحدية يعارض ظاهر القرآن أو إيماءاته الخفيهء أو روح توجيهاته 
العامة » فهو مردودء فلا يشترط أن تكون المعارضة لمحكمات القرآان ذات 
الدلالة القطعية ؛ بل. كل ذلك سواء دلالات القرآن القريبة والبخيدة أو 
PU‏ مقدمة وقاضية على الحديث الصحيح. 


ومن هنا نعلم أن محل النزاع ليس في أصل مبدأ «رد الحديث 
المعارض لصريح القرآن» فإن هذا محل اتفاق بين المحدثين وغيرهم. ولكن 
الخلاف في التوسع في استعمال هذا المسلك. 


الأصول التاريخية لهذا المسلك: 


يغوف الأسييتن قاعدة «وجوب عرض السنة على القرآن» إلى القرن الثاني 
الهجري حيث ظهرت مدرسة مه 0 فتيجد! أن الم أب 
ج وأبا يوسف القاضي”': وعيسى بن أبانء وغيرهم قد أخذوا 
بهذه القاعدة. 


قال E‏ ا رأي المذهب الحنفي في هذه الماعدة: إدا 
كان الحديث اا لكتاب الله تعالى» فإنه لذ يكون ل ولا حجة للعمل 


(1) صرح الشيخ الغزالي بهذا في كتابه السنة النبوية (ص .)١4# 2١9‏ 

(0) هكذا عبر لؤي صافي وهو المدير التنفيذي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي سابقأ في 
كتابه « إعمال العقل» (ص »)١55‏ ويسميها أيضاً الرؤية القرآنية» وعنوّن لفصل من 
أطول فصول كتابه هذا ب ١‏ الكتاب والسنة بين الرؤية القرآنية والمنهجية النصوصية» 
وهذا الفصل كله نقد للومام الشافعي ودفاع عن رؤية أهل الوق في قضية علاقة القرآن 
بالسئة . وقد عرّف المنهجية النصوصية في (ص )١١5‏ من كتابه بأنها الداعية إلى اتباع 
الحديث دون النظر في سياقه الخطابي والحالي» ودود عرض نصه على نصوص 
الكتاب. 

(۳) العالم والمتعلم ابی حنيفة (ص .)٠١۳ - ٠٠۰‏ 

(6) انظر الرد على سير الأوزاعي (ص .)”١‏ 

(6) الفصول في الأصول للجصاص )۷٤/۱(‏ . 


۹4 


ند عوابا ES a E OE‏ على ما يياران 
تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداءًء وكذلك ترك الظاهر فيه 
یلعای لوس من الا لا هوه اين لوقك ذا ملافا 
اا 

TET‏ إلى الإمام مالك العمل بهذه القاعدة أيضاًء ولكن 

بن العربي”" انتهى تحقيقه إلى أن مذهب مالك فيه تفصيلء فإن الحديث 
إن عد اغ أخرئ قال مه وان كارو تر هذا يقضى بقلة 
اياك اك ا اغ 0 ٠‏ 


ان حنيفة E‏ وكذا بالإمام مالك التي أد أدت اا هذه 
القاعلة. 5 فمن المعلوم أن في ال الثاني لم تستقَر أسناسبياك النقد 
الحديثي › ولم شتير أمر نقاده الكبار» فقي مثل تلك الظروف كان ا" 
هذه القاعدة مرا 000 لقلة وسائل نقد الخبر الديني المتاحة لهم. 


ومما يستدعي التأمل أن جملة من فقهاء الشريعة في العصر الحديث 
من اتباع مدرسة الشيخ محمد عبده - كما يؤكد الشيخ محمد الغزالي - قد 
اختاروا العمل بهذه القاعدةء وأعادوا إحيائها بصورة فيها توسع مبالغ فيه 
منهم : محمد رشيد رضاء ومحمود شلتوت» ومحمد عبدالله درازء ومحمد 
البهي› ومحمد المدني» ومتحمك .آنا زهرة» جميع هؤلاء هم ممن يقدمون: 
«الكتاب على السنة» ويجعلون إيماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحاديث 
الغا 





.)"54 /١( أصول السرخسي‎ )١( 

.)۴١ - ”١ / "0 (؟) الموافقات‎ 

.) 8١#" - ۸۱۲ / ۲( القبس‎ )۳( 

)٤(‏ هذه المسألة تحتاج إلى تحرير يعتمد على إجابة هذا السؤال: هل صح الحديث عند 
مالك وبلغه في كل الحالات المذكورة أم لا؟ 

(65) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (ص )68١‏ بتصرف يسير. 
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أدلة القائلين بهذا المسلك: 


استدل القائلون تعذا العشلك من المعاصرين على رد صحيح السدة 
المخالف لظاهر القرآن وإيماءاته بما يلي : 


١‏ - إن الله أضفمى على القرآن من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره» 
بناء عليه نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف 
واحدء بينما لا نستطيع الجزم بأن كل ما قال الرسول كه وصل إلينا كاملا 
لم يضح مله شىء ...ذلك أن الحديك أغليه من تقل احاة البقير ون 
المعاني التي وعوها وفهموهاء فكثيراً ما يصل إلينا الحديث من دون ذكر 
السداق العام رو ا ابوس ا و ا ا 
عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى. والدليل الظنى إذا خالف القطعى سقط 
اعتباره على الإطلاق. ٠‏ 

- إن القائلين بهذا المسلك يتأسون بالصحابة والتابعين» فالنصوص 
المروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أساس لمحاكمة الصحاح إلى 
نصوص الكتاس الكريم * وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه وغيره» 
والأمعلة9) في ذلك توضح أن «فقهاء الصحابة لم يقبلوا الحديث المرفوع 
إلى رسول الله ييه على عواهنه. لأن صحابياً رواه» بل نظروا إلى الرواية 
من خلال الرؤية القرانية التي اكتسبوها من استبطان معاني كتاب الله الكريم» 
وعرضوها على نسق المبادئ والمقاصد التي تشكل ثوابت هذه الرؤية» ولم 





.)۱۹۷ كيف نفهم الإسلام (ص‎ )١( 

() إعمال العقل (ص .)١54١‏ 

(۴) هذا المقطع الأخير من كلام السرخسي في أصوله ١(‏ / ١٠۴)ء‏ ولكن ذكرته هنا على 
اعتبار أن الدكتور عمار الحريري استشهد به على قوة هذا الرأي في كتابه « ضوابط 
العدول عن العمل بالحديث الصحيح» (ص ۲۲۸). 

(4) هذا ديننا (ص ”7١5؟).‏ 

(5) السنة النبوية (ص 2.75١‏ 3#). 

(5) للاطلاع على هذه الأمثلة التي استدل بها المعاصرون انظر السنة النبوية للغزالي (ص 
4 - 255. وإعمال العقل (ص .)١"١ - ١74‏ وضوابط العدول (ص .)5١9‏ 
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يترددوا فى رد الحديث عند تعارضه مع الاد ال ةا 


فإذا كان أو لئك الصحابة رضوان ن الله عليهم يستعملون هذا المسلك في 
9 كان الأضل فية ]أ لعدالة و حسن الظن ؛ 0 هذا 0 بصورة على 


تمادج من استعمالات المعاصرين لهذا المسلك: 

يتوسع دد من الداعين لاستعمال هذا المسلك فى تطبيقه بوصمه 
ا لرد جملة من الأحاديث الصحيحة بدعوى عا ا عامة نص 
عليها القرآن» ومن ذلك ما قاله أحد الباحثين من ذوي التخصص الشرعي 
حيث يقعد قاعدة عامة يرى فيها أنه لابد من «الاعتراف بحاكمية | الات 
الكريم وأمسقخه: وأنه قاض على ما سواه SS‏ الأحاديث والآثار ؛ 
فإذا وضع الكتات الكريم قاعدة عامة ا «البر والقسط» في علاقة 
المسلمين بغيرهم ‏ ووردت أحاديث أو آثار يتناقض ظاهرها مع ا ال 
الك كي فى الطريق» أو عدم رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء تعين الأخذ 
عافن الكتاب» وتأويل الأحاديث والآثار إن أمكن تأويلهاء أو ردها إن لم 


ل 
بیذهت خر إلى .أن حو وام لاء صان و افون 
الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل باطل» ويفسر هذا الحكم 


0 «هذا الحديث ير مما مو ملق بالموضيع تنس لا شاك أن 
ا ف ا ا ا ا واا اال 





(١؟)‏ إعمال العقل (ص .)١159- ١١58‏ 

(۲) ضوابط العدول (ص 554).إجابة هذا السؤال: هل صح الحديث عند مالك وبلغه في 
كل الحالات المذكورة أم لا 

(۳) فقه الأقليات» د. طه جابر العلواني» وبحثه هذا منشور في موقع الإسلام أون لاين. 

(4) خرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (۲۹۸)» ومسلم في 
کات الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۷۹). 


4۹%۷ 


كر أز أ 1 ا أرقي بے a‏ ا e‏ 
کک في الأحاديث | المذكورة بحل اها من وضع رحا ل متحامل على 


ا 


ويصف 00 آخر حديث: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج 2 «من أهم الأحاديث الغ أثزن على ا 
ومما يستحيل على النبي (قوله. لمعارضته الصريحة للقران. .. قال 
لايم ما أو إِلَْكَ من بَينَتَ» [ 0 5ه وقال تعالى: مر 


الک عن راصي [الساء-45] ...إن مقطورة :هذا الحديت أنه يهمدن 
القرآن» ويقتصر على تبليغ ا ويمتح الآفاق. على التحديث عن بلي 
ا O‏ 


وعلى نفس المنوال جحد باحثاً آخر و بصورة مريبة بنقد أحاديث 
الصحيحين يقول في حديث: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه 


النار ا أو ا إن هذا الحديث بهذا السياق يخالف بشكل عو 
قوله تعالى : لام ل يتأ بنا ف صحف موی (@ وَإبَرِيمَ ای د © أل 
رد وازرة ود ى و وأن يس لوشن إل ا سى (©4 [النجم: م _- 
لق والأمثلة على .ذلك. في كتابات المعاضرين ك دا ولسن ها 
وكدنا تتبعهاء »> وإنما ضرب بعض الأمثلة بغرض الوقوف على خطورة التوسع 
في هذا المسلك من دون ضوابط أو روادع. 


نقد هذا المسلك: 
إن الرغبة في تضييق الاحتجاج بالسنة باستعمال هذا المسلك تحت 


.)١178 المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» سامر إسلامبولي (ص‎ )١( 

00( البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل .)۳۲۷٤(‏ 
)۳( ضوابط العدول (ص 556). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (/17/51؟). 
(5) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» إسماعيل كردي (ص ۱۹۸). 


۹۸ 


دعاوى التنقيح والتحقيق لمتون السنة النبوية» وضبط المرويات بضابط معرفي 
متفق على قطعية ثبوته. أوقعت المتحمسين له في ضرب من النقد االمبني 
على معيار ذاتي بعيد عن الموضوعية التي هي السمة الأبرز في أي منهج 
علمي صحيح › إن اعتماد أرباب هذا المسلك على الذوق الشخصي › 
والاستهجان الذاتي» أدى بهذا المسلك في واقع الحال إلى عنصر اضطراب 
وتباين من موجباته النزاع والخلاف وعدم الاحتكام إلى ضوابط محددة دقيقة 
تكون مانعة من النسبية في التطبيق. 

إن م الضوابط العلمية الموضوعية البعيدة عن الذاتية في طرح 
القائلين , بهذا المسلك هي التي جعلت كاتباً مئل محمد أبو القاسم حاج 
7 يستبعد صحة ن «كلكم راع» وكلكم مسؤول غ رهه ا 
ودعواه 00 يستند إليها أن الحديث يتعارض مع LE ES‏ 
لذت اموا لا مولو رَعِسَا وَقُولُوا أنظرًَا» [البقرة: .]١١5‏ 

والأعجب الأغرب مطالبة أحد الجهلة بالسنة وعلومها باستبعاد قرابة 
ألفين إلى ثلاثة آلاف حديث نصفها على الأقل مما جاء في الصحيحين؛ 
لأنها تتعارض مع ارت 

ويحدد هذا الرجل بكل صفاقة قواعد عامة تشمل مئات الأحاديث 
مما تتعارض مع القرآن في زعمه فيقول: «وقد تتملكنا الدهشة عندما نرى 
أن إعمال هذا 1 الفعنان سيحفلنا E RT‏ المتداولة بين 
النامى : :.. وعرضن الأحادية: على القرآن سيؤدى إلى : 

- التوقف أمام الأحاديث التي جاءت عن المغيبات بدءاً من الموت 





)١(‏ انظر كتابه العالمية الإسلامية الثانية )۷١ / ١(‏ نقلاً عن كتاب البعد الزماني والمكاني 
لسعيد بوهراوة ( ص c(t‏ وللعلم فإن إيرادي لكلام مثل هذا الرجل من باب 
الإلزامء وأما هو في نظري لا يستحق أن تحشر كتاباته في مسمى الفكر الإسلامي . 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن 
(۸۳)» ومسلم (1859). 

)۳( و فقه جديد» e‏ البنا (۲ / «(1o‏ وكلام هذا الرجل نورده من باب الإلزام 


۹۹ 


حتی يوم القيامة والجنة ل ل ل 


0 


وتحدث القرآن مراراً وتكراراً عن الساعة ووضج للرسول ماذا يقول 5 


سكوك نك عن السَاعَةّ 35 م 02009 ِنَم عِلْمُّهًا عِندَ د رق » [الأعراف : [AY‏ .. 
وتحدث القرآن عن الغيب وأكد أنه لايعلم الغيب إلا الله. . . 
الإذا كان la r e E EG OS‏ 
غضاضة علينا إذا توقفنا أمام كل ا ال ا بتفاصيل عديدة من 


مفردات هذا الغيب» كما أن النص القر آئي لا تنم تفش ٿا هى هم من 
أو [السجدة: 1١‏ تجعلنا توق أمام كل نا جاء عن تقامي 
للجنة . . 


ويدخل ت الغيب التنبوٌ بمأ سيحدث قبيل الساعة مما يسمونه «الفتن» 
ويدخل فيها المهدي والدجال» وما إلى هذا كله.. لم الموت› وعذاتب 
القبر» فالحشرء والنشرء والجنة والنار» هذه الأحاديث نطويها دون حساسية 


أ 1 )4( 
و أسمى . . 


: لم أخذ بكل غرور يُعمل منطق السفه والطيشء قائلاً: «نحن نتوقف 
أمام كثير من الأحاديث التي جاءت عن المرأة بدءا من خلقها من ضلع 
أعوج حتى حجابها حتى له تظهر إلا عيناً واحدة» كما نطوي كل الأحاديث 
التي جاءت عن الزواج والطلاق» وأحكام الرقيق› وأحاديث | الفيء والغنائم 
E‏ خاصة بمرحلة معينة انتهت وطويت» و یچس أن تعالج اليوم في 

و ات ا 

كذلك نستبعد الأحاديث المتكررة عن معجزات الرسول. .. لأنها 
تخالف القاعدة المحورية في الإسلام» ألا وهي أن معجزة 0 هي 
القرآن. .. ونصوص القرآن صريحة في نفي كل معجزة إلا القر ن #قل 
سبحا ری هل كث إل بش رسوا [الاسراء: ١ه]”".‏ 





(1) نحو فقه جديد (” / 5849 0 1ه؟) 
() المرجع السابق (؟ / ؟8؟) 


ولا يقف عند هذا الحد بل أحاديث قتل المرتد في نظره مخالفة 
لآيات القرآن فى حرية المعتقدء E‏ الا ا ا 
للقران» 0 الواردة في مناقب قريش او | ا أ 0 الصحابة 
جماعة أو أفراداً كلها مخالفة في نظر هذا 0 قرآنى هو أن الفضائل 
تکون با e‏ وكل الأحاديث الواردة في طاعة و 
موضوعة في نظره لأنها مخالفة لمبدأ قرآني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 

إن ما ورد آنفاً يؤكد لنا بصورة قاطعة أن هذا المسلك استعمل وسيلة 

بيد أناس كثر في عصرنا للهجوم على حجية السنة» والسبب الرئيس لهذه 
ری وا کرات راج إلى انعدام الضوابط الدقيقة الموضوعية الصالحة 
للتطبيق › ST GS‏ أن تر 
الأحاديث التى ردها الآخرون» فإن قال كما نظن في بعض الأفاضل ممن 
لهج بهذا المسلك: لا يلزمني ذلك ولا أقرهم على مذهبهم هذاء قلنا 
حدد لنا وبدقة ضوابط التطبيق» وإلا فإن إطلاقكم لعبارات مثل: رد 
الحديث إذا عارض ظاهر القرآن أو إيماءاتة. أو :دلالاته القريبة والبعيدة» أو 
المبادئ العامة» ونحوها؛ يدخل فيها ما قاله ذلك الجاهل بالسنة وعلومها 
لزوماً. 

ومن عات الاق ى ال كن قطيقات: القائلين بهذا النشلك: أن 

مات ع E‏ الا ا هاف 
e u‏ ك 
رضي الله عنها في أن e Eg Ln‏ 
عمر رضي الله عه قر الا ترك كات ا ا قول مرا لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت؟»2» فقال المعاصر: «ونحن لا نؤيد عمر في 
فهمهء ولكننا ننوه بحرصه على حماية أحكام القرآن الكريمء وإيثاره لها على 


.)59056 - ۲٣۳ / المرجع السابق (؟‎ )١( 
.)١489( أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ )۲( 


٠١١ 


أي رواب ية مهما صحت. ولولا أن فهمه للحكم لا يتمشى مع دلالة الآية 
0 0 حديث فاطمة ل وحديث عمر رضي لله عنه هذا من 

شهر أدلتهم وأ أقواهاء ومع ذلك لم يعملوا به! لأن تطبيق عمر رضي الله 
لو ارط وال ود حتى أدلته تعود بالنقض 
عليه!! والتناقض علامة على فساد الرأي» وعدم سلامته. 


DS‏ 0 الفران وت 
. الخ و وانتم تردون الحديث الصحيح بأدنى شه معارضة » ا 


e 


ومن 0 لديكم أنه من المتقرر عتدك. العلماء بالاتفاق أن مجرد 
وكذلك الأمر إذا ا تبادر لأذهان امن تعارض e‏ دلالات 
القرآن» E‏ ار للجمع ا بحمل خاص السنة على عام القرآن. 
ر حم الله علماء الحديث لقد كانوا على بصيرة ة بخطورة هذا المشلكف:»: 
وأدركوا لوازمه الشنيعة على حجية السنة النبوية» وخلوه من المحددات 
الموضوعية المنافية للذاتية والنسبية» وفي بيان ذلك يقول 0 - «ولو 


e 0‏ ي الكتاب» لردت ذلك 


مذهبه ونحلته» إلا i‏ ات يتشبث بعموم 2 أو إطلاقها ر هذه 





)1( كيف مهلم الإسلام لضن )ل یری الشيخ محمد الغزالى أن قوله تعالى : }ل 
عركرفة يز تفي 6" a O N‏ «السيطلقة طلاقا. رسي ق 
حديث فاطمة بنت قيس على هذا عنده. 


1۰۴ 


0 العموم والإطلاق فلا تقبل» عجتو ل الرافضة قبحهم الله 
سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة» فردوا قوله کی : (لا 
ورت با ترا 0 0 0 حاكن 00 الله قال تعالى : 
اء اه م و المحيحة في 51 ا بظاهر eS‏ 
اكه ل وردت الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة. 
يدوه ق ا من النار» بما فهموه ه من ظاهر القرآن» 
وردت الجهمية أحاديث ا وصحتهاء بما فهموه ه من ظاهر 
ال ي قوله تعالى: ل تدَركَة ديصر 2# وردت القدوية اديت 
القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن» ؤرذت, کل طائفة ما ردته من السنة 
بما فهموه من ظاهر القرآن. 

فإما أن يطرد الباب فى رد هذه السئن كلهاء وإما أن يطرد الباب في 
قبولهاء ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن» أها + أن يرد بعضها 
ويقبل بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردودء فتناقض 
ظاهر» وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل 
ا 
سبيل الما إذ كان الغرض من إيرادها بیان اللاضطراب وغلو العديد من 
المتحمسين لتطبيق هذا المعيار في تنقيح السنة حسب زعمهم. 

ومما يجب التأكيد عليه هنا بصورة واضحة جلية لا تقبل اللبس أنه لا 
يمكن فهم الشريعة فهماً صحيحاً ما لم ينظر في ! آيات الكتاب الكريم مقرونة 
بالنظر في صحيح السنن النبوية بقصد التدبر والتعمق لمعرفة المقاصد 
والحكم التشريعية. وعليه فإن عرص السنن على القرآن لقصد الفهم والجمع 
والتشت أمر لازم لا يحادل فيه أحد عرف أصول الشريعة وقواعدها ومناهج 
كبار محتهديها. 





)٠١84 - ٠١الا الطرق الحكمية (ص‎ )١( 


ef 





رد العمل بالحديث الصحيح 
بدعوى أنه سنة غير تشريعية 





ن قطاع ليس بالقليل من المفكرين والباحئين في الفكر الإسلامي 
التاضر هذا السلك الذى يقسي النننة: التزيةة إلى قسن رين ها 

١‏ - السنة التشريعية» وهي كل سنة نبوية مقصود بها تشريع الأحكام» 
وتبليغهاء ويكون حكمها لازما ودائما لا يختلف باختلااف الزمان والمكان. 

"د السنة عير التشريعية» وهى كل سنة نبوية وردت عن رسول الله عله 
ولا تكون بغر ض التشريع الدائم» ويكون مبناها اللاجتهاد النبوي لا الوحىء 
وهي لت بشرع لازم أو دائم› ويجور لللامة ا تخالف هذه النوع من 
السنة: 

ويقدم لنا أحد أبرز المنظرين لهذا المسلك من المعاصرين شرحاً له. 
فيذكر أنه إذا كان تعريف السنة هو: «ما أثر عن رسول الله ييخ من قول. أو 
فعل» أو تقرير»؛ فإن سنته عليه الصلاة والسلام على أنواع من حيث أثرها 
التشريعى › او هن بجت اعتبارها درا من مصادر التشريع الإ شلام 
وللعلماء في هذه الأقسام أقوال أقربها وأخصرها ما قاله الإمام ولي الله 

a‏ سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: #ومآ اتك الول 
فَحْدُوهُ وما تنكم عله فانهوأ4 [الحشر: ۷]. 


١5 


وثانيهما: ما ليس من باب تليغ الرسالة؛ وفيه ورد قوله يي في قصة 
تأبير النخل المشهورة: (إنما أنا بشر مثلكم»› فإذا أمرتكم نشراء من رای 
CE a E‏ ّ ّ 


ثم يعقب قائلاً: «ولو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أن 
سنته ية ليست كلها شرعاً لازماًء وقانوناً دائماً لكفى» ففي نص عبارة 
الحديث بمختلف رواياته تبيين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول | الله عة إنما 
ف ا الوحي فحسب. وذلك غالبه متعلق بأمور الدين» 
الا و أوضح في الدلالة على هذا من قوله ي : 
ا آنا شر بوا نتم أعلم بشؤون دنياكم»؛ وكان بونيهة أن يقول؟ إن لا 
خبرة لي بالنئخل - إذ ليس بمكة نخل» أو لا أحسن الزراعة» فبلدي واد غير 
ذي زرع» ولكنه عليه الصلاة والسلام تخيّر أحسن العبارات وأجمعهاء 
وجعل من حديثه في هذه المسألة الجزئية قاعدة كلية عامة مؤداها أنه في ما 
لا وحي فيه من شؤون الدنياء فالأمر للخبرة والتجربة والمصلحة التي يحسن 
ازات ۲ الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به. فلم يكن الجواب قاصراً على 


مسألة تلقيح النخل» > وإنما جاء شاملاً لكل أمر مما لم يأت فيه وحي بقرآن 
CO f‏ 
أو سنة) . 


ويقول آخر موضحاً حقيقة هذا المسلك: «إن من السنة المنقولة 
إلينا: ما لا يدخل فى باب التشريع› وإنما هو من أمر دنيانا المحض 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ماذکره يه 
فق منايقن الدنيا علق سيل الرائ 019550 

(۲) بحث: «السنة التشريعية وغير التشريعية»» د. محمد سليم العوا (ص 9" - 099 
منشور فيي مجلة المسلم المعاصرء العدد الافتتاحي . والبحث نشر سنة 5985١اه‏ - 
:ام وهذا التاريخ غير داخل في نطاق بحثناء ولكن ا الكاتب لازال على قيد 
الحياة» وتدل كتابته الأحروة غلن ١‏ أنه لا المي الرأي» بل هو يكثر من طرحه 
فى محاضراته ومقالاته» وكتبه الأخيرة مثل كتاب : «الفقه الإسلامي في طريق التجديد» 
المنشور سنة 1498م. 00 


١١6 


الذي ترك تدبيره وتنظيمه إلى عقولنا واجتهادنا - ونحن أعلم به كما أن 
وهو ما قاله أو فعله بي بصفة الإمامة والرئاسة التي كانت لهء فهو إمام 
المسلمين ورئيس دولتهم» والقائم بأمر سياستهم» وبيده سلطة التنفيذء أو 
بصفة القضاء والحكم التي كانت له أيضاء والنظر إلى السنة المشرفة بهذا 
المتظان الفالحمن: ببسل لذ "قفرا مق المشكيلات: فى تراكها: الفقينى 
ا 63 1 1 
ولمزيد من الإيضاح لابد من تحديد الأمور التي يرى أصحاب هذا 
ال انها من ال ع اتر الك هي خا عر اوو ال 
الدائمة الملزمة تشريعياًء وبتتبعي لصريح كلام أنصار هذا المسلك في ذلك» 
وجدت ما يلى: 
| - كل ما صدر عن رسول الله ية من أقوال أو أفعال بصفته إنساناً 
1 1 1 ت )۲( 
من اكل وشرب ولوم وقيام وفعود . 

۲ - كل ما صدر عنه بمقتضى الخبرة الاتسائية والتجارب في 
الشؤون الدنيوية كالذي ذكر من أقواله وأفعاله فى شؤون الرّراعة 
والصتاعة“) وكذلك أحاديث الطب النبوي داخلة في هذا عندهم إلا 
أن بعض القائلين بهذا المسلك يرى أن ججل لا كل الأحاديث المتعلقة 
ادق الوك م من الداكو لاق هد أو الاو ات ن من ا الارقاد 
الدنيوي المقيد بزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام والمبني على تجربة 
رة بال ال 


.)۷۹ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوي (ص‎ )١( 
.)90١ (؟) مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د.عبدالحميد متولي (ص‎ 
.)5١ المرجع السابق». والسنة مصدرا للمعرفة والحضارة (ص‎ )9( 

9 دالس مضيدرا المعرقة والحفيارة (ضن 55 


°٦ 


SS‏ لالدلا غاي آنه من خصوصيات الرسول وَل 
1 ع (ND)‏ 

كزواجه باكثر من اربع 

o:‏ اجتهادات الرسول كك في فروع المتغيرات الدنيوية سواء 
أ ومن هذا ااضرت ها براه تعض 
00 وفراض ولقطة› ا » مبنية على اجتهاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولذا فهي غير ملزمة ويجوز تغيير الاجتهاد بما يحقق 
1 | ا 


E‏ الاسااسة مل عه للجيوش 

اللتمال :.ودولية ] لوس وال و السعاهدات 7 

وصرف أموال بيت المال في اا وجا ما ری حفن 

القائلين بهذا | المسلك أن ما جاء في السنة مما يتعلق بتفاصيل الأحكام 

ار كي الدولة الإسلامية لا يلزم الاك هة واكينا وتخاصة ]ذا بها 
کوت O EE‏ 


ل 
حجج أطراف التزاع» ا و و 
۷ كل قول أو فعل صدر منه عليه الصلاة والسلام مبناه على المصلحة 


الجزئية التي تراعى فيها الظروف الخاصة» كتوزيع الجيوش على المواقع 


» وقسمة الغنائمء 





)١(‏ مواطئون لا ذميون» فهمي هويدي (ص ۱۷۹4)ء وأصل الكلام منقول عن الشيخ 
عبدالوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه (ص 545). 

(۲) انظر معالم المنهج الإسلامي» د. محمد عمارة (ص .)١١65‏ 

(۳) السنة والتشريع› 5 عبد المفم انس رضن 0۹08۳:۴000 

(4) المرجع السابق. 

(ه) مبادئ نظام الحكم في الإسلام (ص .)۷١‏ 

(5) معالم الدولة الإسلامية» د. محمد سلام مدكور (ص .)۴١١۷‏ 

(۷) المرجع السابق (ض :)۴١۸‏ 

(۸) معالم المنهج الإسلامي (ص١١١).‏ 


¥۷ 


الحربية» وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدةء واختيار أماكن النزول. 

واا الس الشركة هى عند الفاقلين ها اتلك ا كان ةا 
بالعقيدة والغيببيات» والعبادات» والمحرمات» والمقدرات» والأخلاق 
والآداب فهذا كله مما لا يقال الا 


الأصول التاريخية لهذا المسلك: 


يرجع بعض القائلين بهذا المسلك بداية ظهور هذا المسلك إلى الإمام 
ابن قتببة'”أء ولكن في هذا نظر إذ كلام ابن قتيبة ليس صريحاً على المراد: 
ولک يتفق القائلون بهذا المسلك على أن كلام الإمام القراذ 0 
کا «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» 
هو أقدم من قعد لهذه المسألة”؟' حيث قسّم تصرفات رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إلى تصرف بالفتياء وتصرف بالقضاءء» وتصرف بالإمامة وهذا الأخير 
ر وف ا ع ا والرسالة و اا راء ا ا ا 
المئنية على المصالح والمفاسد» وقد وافقه ابن القيم”“ على أصل هذا 
00 دون أن يصرح باسمهء ثم جاء شاه ولي الله الدهلوي في كتابه : 
«حجة الله البالغة)". وتبنى أن السنة على قسمين: ماسبيله سبيل تبليغ 
الرسالة» وثانيهما: ماليس من باب التبليغ» ولعل الشيخ محمود شلتوت هو 


أول فق سمي تتسيم تصرفات الرشول كو إل تة رة وسنة غير 





() المرجع السابق (ص ١75١‏ - اا وأصل الكلام منقول عن الدهلوي في حجة الله 
البالغة 2»)١78 / ١(‏ والسنة مصدراً للمعرفة والحضارة (ص )٠١‏ للقرضاوي نقلاً عن 
الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة (ص © ولم يتعقبه الشيخ 
القرضاوي في هذه الجزئية مما يدل على إقراره لها. 

الت ا التشريعية وغير التشريعية (ص ٠44‏ 48)» السنة والتشريع (ص .)٠١‏ 

02 كما زعم د. محمد سليم العوا في بحثه ١‏ السنة التشريعية» (ص ۴٤‏ - ه”"). 

(5) انظر الإحكام في تمييز الفتاوى (ص 44 - .)٠١١‏ 

(4) المرجع السابق (ص .)٠١58‏ 

(5) انظر زاد المعاد (" / 549 - .):94١‏ 

(۷) انظر حجة الله البالغة .)۱١۹ - 1١78 / ١(‏ 


١١م‎ 


رة > ووافقة لى هذا المقسيم آخرون کعبدالوهاب خلاف"» ومحمد 
ا E.‏ ا و ا 52-6 
أدلة القائلين بهذا المسلك: 

يمكن تلخيص أدلتهم في ثلاثة أدلة : 

١‏ - إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه» وبشريته ظلت 
حاضرة في حياته حضور نبوته» ومن أقواله وأفعاله ما صدر عنه بحكم تلك 
البشرية » ولا يمكن أن يقال إن النبي يك قد تمحض للرسالة وزالت عنه 
مقتضیات بشریته» وأنه لا يتكلم زلا شد ولا اروا بھی ا جن 
وحي يوحى» فرسالته لم تخرجه عن بشريته وكونه إنساناً يحب ويبغض» 
ويسر ويحزن» ويدركه الجوع والعطش» والراحة والتعب» ويساوم ويساوّم 
ويخبر عما رأى بعينه أو سمع باه كينا يخبن افر الاس > وبدل على 





)١(‏ انظر كتابه الإسلام عقيدة وشريعة (ص 444 - 2)807 ويرجع تاريخ هذا البحث إلى 
سنة 1945م حين نشره الشيخ شلتوت في كتابه « فقه القرآن والسنة؛ وهو خلاصة 
محاضراته التى كان يلقيها في الأربعينيات الميلادية على طلاب الدراسات العليا في 
كانه ون ا فا ار ا نيت اة الاش ننه معد فظو اة 
والتشريع لعبدالمنعم النمر (ص58). 

(۲) انظر علم أصول الفقه (ص .)٤٤ - ٤۴‏ 

(۳) انظر كتابه الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية (ص ۱۲۹ - 2218 نقلاً عن بحث 
د ال وال ا 

(5) نقلاً عن كتاب كيف نفهم الإسلام» للغزالي (ص ۱۹۸ - ٠١۲)ء‏ ولم يذكر اسم كتاب 
الشيخ محمد المدني وأظنه « السلطة التشريعية في الإسلام؛ طبع في مطبعة أحمد علي 
مخيمر في القاهرة سنة ۷١۱۹م‏ ولم أطلع عليه. 

(5) انظر بحث تجديد الفكر الإسلامي إطار جديد مداخل أساسية» د. أحمد كمال أبو 
المجد (ص 44) منشور ضمن أبحاث مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي المنعقد في 
القاهرة من 41-2 ربيع الأول ٠٤١۴‏ هد ۰ ٠‏ ۰ 

(5) انظر كتاب كيف نفهم الإسلام» للشيخ الغزالي (ص ».)١198‏ وقد نقل هذا الكلام عن 
الشيخ محمد المدني ثم مدحه وأطراه (ص ۲ بما يدل على تسليمه بهء وانطر 
كلامه الذي قدمه قبل نقل كلام الشيخ محمد المدني (ص )١198‏ لتعلم أن الشيخ 
محمد الغزالي ممن يتبنى هذا التقسيم» ويراه من حسن الفقه . 


4 


ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» e EG‏ 
غير هذا الحديث ا الشريف» فى: تبيين أن .سمه E‏ ا ي 
راا دائماً لكفى» > ففي نص عبارة الحديث بمختلف رواياته تبيين أن ما 
يلزم اتباعة من .سنة رسؤل الث فك انعا هوا كات :مسعكذا إل الوحي 
فحسب» فالحديث بمثابة القاعدة الكلية في الأمور التي لا وحي فيها'". 


- الاحتجاج ب ببعض الوقائع الواردة عن صحابة رسول الله َء وفيها 
yy‏ و ا لس 
الظروف تغيرت». وذلك لمعرفتهم بأنه عليه الصلاة والسلام إنما صدرت عنه 
تلك تلك السنن بناء على حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن صدور التشريع دون 
أن تكون شرعاً لازماً عاماً في كل حال7". 


واستشهدوا بصنيع عمر رضي الله عنه في أرض العراق حين فتحها 
المسلمون ولم يقسمها قسمة الغنائم بعكس ما فعله رسول الله ييه في غزوة 
خيبر حين قسمها بين المسلمين”*. وكذا موقف عثمان رضي الله عنه من 
التقاط ضالة الإبل مع ورود النص النبوي في النهي عن التقاطها“› 
ذلك موقف ابن عباس رضي الله عنهما من الرمل والتحصيب في الحج. 
والنهي عن الحمر الأهلية» وفي كل ذلك كان ابن عباس يرى أن تلك 
السنن صدرت عن رسول الله ية لظروف خاصة» لا يستقيم على ضوئها 
اعشارها أحكاما عامة مو دة 


)١(‏ ألخرجه مسلمء تقدم تخريجه. 

(0) بحث السنة التشريعية (ص *””). 

(9) بحث السنة التشريعية (ص 8”"). 

(5) المرجع السابق (ص .)4١‏ 

(6©) السنة والتشريع (ضص 55 - ١‏ زه), 

() السنة مصدرا للمعرفة والحضارة (ص 208٠‏ 685). 


1١٠ 


اقات رسول الله جل ومرادهم من ذلك آن أصل هذا المسلك مبني 
عل تع كانت تطروعنة مد قروة يدليل الخلاف ع 
حدیث: من قتل قتیلاً فله سلبه» » وغيره من ا چ 
عام في كل الحروب إلى يوم القيامة أم يرجع فيه إلى نظر الإمام وتقديره 
للمصالح؟. 


نماذج من استعمالات المعاصرين لهذا المسلك: 


يرق عضن القائلين بهذا المسلك أن أحاديث رجم الزاني المحصن 
هي من قبيل اللي التي وض الول الأب فى كانه الد الوب 
الا و ا «يمكن أن يقال في أمر الرجم ما يقال في كل تعزير 
وو له عيضي إلى وى الام كيب جا برق مو ا فإن شاء 
طبقه » وإن شاء اكتضئ بالجلد الذي هو وله الحد.. كل ذلك بمحسسا 
ما يرى من وجه المصلحة» والحاجة الزمنية والشخصية وفقاً لقاعدة 
التعزيرات””؟. وإذا كانت عقوبة الرجم تعزيريةء فهذا معناه أن 
سول الله ككل لم يفعل ذلك عن حكم إلهي ثابت ودائمء وإنما عزر 


ويعلق أحد المناصرين لهذا المسلك على الكلام اا 


أضيلا اله ولكق: الشيخ نسى ما جرى بينهما من محادثة» ثم يقول: «والمهم 
ای ال مفقان تماماً فى هذه الوجهة» فالرجم مع الجلد ‏ أي بالنسبة 





.)١114 50٠ -١١هص( ۳۷)ء معالم المنهج الإسلامي‎ - ٠١ السنة والتشريع (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من لم دين اللبااته فى اقل ا 
فله سله (۲۹۷۲)» » كتاب الجهاد وا » باب استحقاق القاتا سلب الق 

: ق 5 و اسمن ا ب 2 

.)١المه3(‎ 

(۳) فتاوى مصطفى الزرقا (ص ۳۹۲) وهذه الفتاوى صدرت سنة ١47١اهء‏ وقد أقرهاأ 
الشيخ الزرقا كما قال هو (ص )۷١‏ سنة ١١٤٠ه»‏ ولم أقف على نص صريح للشيخ 
الزرقا يدل على تبنيه لهذا المسلك» لكن هذه الفتوى الخطيرة تدل على قبوله به» بل 
و 0 


١ 


-» كالتخريب مع الجلد"" وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء. ولكنه 

ا ا وک کت نذا شيعا ولكني لم أجرؤ 
1 0 

على نشره 


وير فا الا ا أن أحاديف قتل المرتد تحمل على أنها تعزير 
لا على أنها حدء معللا هذا الرأي بقوله: «إن النبي بي حين قال: «من 
بدل دينه فاقتلوه»» قالها بوصفه إماماً للأمةء ورئيساً للدولة» أي أن هذا قرار 
من قرارات السلطة التنفيذية» وعمل من أعمال السياسة الشرعيةء وليس 
قوق RE‏ عن الله تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحالء فيكون قتل 
المرتد وكل من بدل دينه من حق الإمام» ومن اختصاصه وصلاحية سلطته. 
فإذا أمر يذلك. نفد وإ فلا 

ويقول آخر من المناصرين لمسلك تقسيم السنة إلى تشريعية وغير 
تشريعية: (إن عقوبة الردة» عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة فى 
الدولة الإسلامية» تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره". ٠‏ 





(1) لا بد من مراجعة المرجع السابق (ص ۳ لتعرف معنی هذا الكلام» والمراد أن 
التغونب فبا ديرق الحنفية حكماً تعزيرياً يرجع لتقدير الإمام أو امن ييه أما الجلد 
فهو حد ثابت» وعليه يستنبط الشيخ الزرقا ومعه الشيخ القرضاوي أن الرجم كذلك 
يعد تعزيراً رآه رسول الله كل بمقتضى منصب | الإمامة» ومستند رأيهما ورودهما في 
الحديث «خذوا عني» خذوا عنى» قد جعل | له لن سيلا البكر بالبكر جلد مئة 
وق و والب ا ادو رار حم بالحجارة؛ أخرجه مسلم (1540): 
فورودهما في نص E‏ كر لكات اللو أن مرجم تعزيري 
ولیس بحد . 

0( الكلام هنا لشي يوسف القرضاوي. ورد في e‏ لسابق (ص )۳۹٤‏ ف ey‏ 
بأسمه الصريح . وقد قام بتقديم الفتاوئء' كلما أنه قام الف غ کا کا 
مجد مكي جامع الفتاورى (ص .)7١‏ 

(9) الخصائص العامة للوسلام. للقرضاوي (ص »)٤١‏ وانظر كتابه جريمة الردة وعقوبة 
المرتد (ص ».)55-4١‏ وانتهى في هذا الكتاب الأخير إلى أن المرتد عن الإسلام إن 
کان رید من غير دعوة الم الايد وفتنته عن دينه» لباكقفري حلي ومحاولة 
إقناعه » وإزالة الغبش عن فكره (ص ٤ء .)٤۴-٤١‏ 

(4) في أصول النظام الجنائي الإسلامي» د. محمد سليم العوا (ص .)١55‏ 


١١ ؟‎ 


تقد هذا المسلك: 
يمك إيجاز النقد الموجه لهذا المسلك بما يلي : 


3 ا 


صدر عنه عليه الضلاة والسلام. من قول أو فعل عن وحي أو عن غير 
وحي» والأحكام العملية لا تبنى على معايير يصعب معرفتها والوصول إليهاء 
بل تبنى على معايير ظاهر منضبطة '. 

ولم يقدم من كتبوا في هذا المسلك ضوابط محددة لذلك» بل تركوا 
الأمر مطلقاً بدون تقييد» ولذا رأينا بعض المناصرين لهذا المسلك يقول: 
«على أن أهم ما يجب أن ننبه عليه» ونلفت الأنظار إليه.. هو ضرورة 
التدقيق» وشدة التحري في التمييز بين ما جاء في السنة للتشريع» وما لم 
يجى للتشريع.. وتبقى سلامة التطبيق على ما ورد في السنةء فهنا هزلة 
القدم» وهنا يقع الإفراط والتفريط”". 


ويوفكد اقظراب: القائلين بهذا المسلك أن بعضهم يصرح بأن أغلب 
د 5 5 )¥( aT‏ 22 8 
التي هي ال عو العبادات والمقدرات والمحرمات» هي من القسم غير 


(€) 8 

الو بعر ا 
ويذهب آخر منهم إلى أن أحاديث المعاملات ليست من السنة الواجية 
الاتباع» بل يجوز مخالفت ا _لأنها مبنية على اجتهاد الرسول عليه الصلاة 








(1) السنة تشريع لازم ودائم (ص ۲۸). 

(؟) السنة مصدراً للمعرفة والحضارة (ص .)۸١‏ 

(6) صرح بهذا الدكتور محمد مصطفى شلبي كما نقل عنه العوا في السنة التشريعية (ص 
0)ء والقرضاوي في السنة مصدراً للمعرفة والحضارة (ص 548). 

(4) صرح بهذا العوا في بحثه السنة التشريعية وغير التشريعية (ص 48)» وللأمانة فإن العوا 
قد قيد كلامه بالمروي فى شؤون الدنياء ولكن هذه العبارة واسعة جدا كما يظهر من 
سياق كلامه؛ لأنه حدد ذلك بما عدا العبادات والمحرمات والمقدرات» ثم قال: 
«والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث واستقصاء على أي خال». 


FF 


والسلام'''. وذهب في ضوء ذلك إلى تحريم بيع السلمء قائلاً: «ما يسمى 
بالسلم في لغة الحجازء وبالسلف في لغة أهل ل 
موصوف فى الذمةء و ع ا هر الان ي الأرياف» مهلي 
حاجات الزراع | اا سا مما جا ا من أجل هذا 
الاستغلال الكريه المحرم في الإسلام”". فيرد عليه من يوافقه على أصل 
0007 مبالغة في الدعوى» انتهت بصاحبها إلى تحريم ما أحلته 
لسنة النبوية» وما أجمع عليه المسلمون من جميع المذاهب والمدارس 
TT‏ > نعني بيع السلمء وكان الأولى بالشيخ ا 
والاستغلال» ولا يتعدى ذلك إلى تحريم أصل التعامل الثابت بالسنة 
والإجماع". 


ومن دلائل خلو هذا المسلك من الضوابط الدقيقة أن أحدهم وھ 
ال - بما في ذلك علم الفلك وغيره - ليس 
من الوحي الإلهي؛ وإنما هو جزء من خبرات البيئة العربية وتجاربهاء 
0 محمولاً على العموم لكل الناس“. بينما يرى الدهلوي أحد أبرز من 
يستشهد بكلامهم أنصار هذا المسلك أن الأحاديث المتعلقة بعجائب 
الملكوت صادرة عن وحي. 
ونراهم يحتجون بكلام الشيخ شلتوت الذي يرى فيه أن الأحاديث 
المتعلقة بالأكل والشرب واللباس ليست من السنة التشريعية» ويخالف بعض 
الضارهم في هذا ويراه غير مسق ويسوق: سقالاً على ذلك بالاجاديك 
الواردة في الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمالء ثم يقول: «فهذه 
الأحاديث | الااهرة الناهية الزاجرة: تدل أن الأكل باليمين مقصودء وهو أدب 





)١(‏ السنة والتشريع» للنمر (ص 5”. 0) وعقد مبحثاً عنون له: «فماذا عن أحاديث 
المعامللات؟4. 

(؟) المرجع السابق (ص 48-47). 

(۳) السنة | للمعرفة والحضارة (ص ۱۷ - .)١۸‏ 

(4) انظر ا و في طريق التجديد» محمد سليم العوا (ص ۲۲۷). 

(©) انظر حجة الله البالغة (ص .)١178‏ 


1٤ 


الآداس المميزة للإنسان المسلم» وللمجتمع المسلم» والأمم الأصيلة 
تحرص على أن يكون لها تميزها واستقلالها الخاص» ولو كان ذلك في 
و3 STE‏ 

وكذلك ورد النهي الشديد عن لبس الحرير والذهب للرجال» والتوعد 
النار على من أسبل ثوبه» فهل يعد مثل هذا من السنة غير | التشريعية؟. 

إن هذا 000 ير أنصار هذا المسلك في التطبيق لأكبر دليل 
TS E‏ السنة؛ لكونه يفتح الات 
أمام ذوي الأهواء ء لتعطيل أجزاء كبيرة من صحيح السنة النبويةء ويحق لنا أن 
ل إذا كان أ الم EN E‏ 
يأتِ عن رسول الله تحديداً دقيقاً في ذلك حتى لا تقع الأمة في اللبس؟ 


لاا ا دیک او الل الى ای د عا 
E‏ : «لم ينههم عن التلقيح» لكن هم غلطوا 
في ظنهم أنهم تھا" » ويؤيد هذا ما ورد عن موسى بن طلحة عن أبيه 
قال : امررت مع رسول الله كل بقوم على رؤوس النخل» > فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنشى» فيلقح فقال 
ستول الله ية: ما أظن يغنى ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك» فتركوه. 
فأخبر رسول الله ية بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما 
نت ظا : فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إدا حدثتکم عن الله 58 فخذوا 
بهء فإني لن أكذب على اله عز وجل . 

فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن رسول الله عليه الصلاة 
الا اام علي رايد في ام فن اور ال كانوا هم و 
تبين لهم أنه مضر بمصالحهم» ؛ أذن لهم في عدم طاعته» وذلك لأن أ ألفاظ 








© اة درا الل فة والبحضارة (صن ١‏ ) : 

(۲) المرجع السابق (ص .)٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)١١-۱١‏ 

€3 أخرجه مسلم» تقدم تخريجه في الهامش رقم (۹). 


١١6 


ا 


)2005 ْ 
اما 


وقصارى الأمر أن رسول الله كلوه بيّن للأمة في هذا الحديث أن 
قضايا المهن والحرّف والصناعات الدنيوية تختص بهم» وليس من الدين بيان 
طرقها الفنية ووسائلها التقنية وما إلى ذلك وكل من استدل بهذا الحديث 
على مشروعية مخالفة الأوامر والنواهي النبوية في المأكل والمشرب 
واللباس» ومسائل المعاملات الماليةء 0 الحكم 5 شابه ذلك بدعوى 
أنها أمور دنيوية» فقد وقع في التعسف المقيت المخالف لإجماع الأمة في 
مفهوم السنة ومدلولها الشمولي لكل ما سبق. 

۳ - مما يؤخذ على أصحاب هذا المسلك أنهم لم يناقشوا أدلة 
القائلين بأن السنة وحي) فبقيت تلك: الأدلة من القرآن والسنة ونصوص 
السلف فى هذه المسألة محل إغفال أو تجاهل من قبل مؤيدي هذا 
السك رها يرن فن الف لحي السك لأن عدم الات لذ 
المعارضة الداحضة لأصل تقسيم السنة إلى سنة وحي ملزمة» وسنة اجتهاد 
غير ملزمة» يجعل هذا المسلك يقوم على أدلة غير كافية» بل مشكوك في 
سلامتهاء ولا يمكن لأي ملتزم بقواعد المنهج العلمي السليم أن يقبل رأيا 
تعارضه أدلة ليست بأقل منهء إن لم تكن أقوى منه. 

- إن تطبيق أصحاب هذا المسلك يدل على أنهم أدخلوا ما هو سنة 
تشريعية بقرائن قوية جداً فيما أسموه هم بالسنة غير التشريعية» فأحاديث 
الرجم التي ادعى بعضهم أنها تُحمل على التعزير لا الحدء يرد عليه بأنه قد 
ورد فى حديث 5 هريرة وزيد بن خالد المشهور: أن رجلا س الأعراب 








.)۴١ السنة تشريع لازم ودائم (ص‎ )1١( 
والسنة تشريع لازم (ص‎ .)4۴ - 4٠ / ١( ار لبغدادي‎ (02 


01-84 وبحث بعنوان : ل لسنة النبوية وحي؛ للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر (ص 
)١(‏ | الحديث أ أخرجه البخاري› كتاب الحدود» باب | الاعتراف بالزنا ( (TE f°‏ ومسلم 
في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (/5419ؤ). 


١15 


جاء فقال لرسول الله يلِ: «اقض بيننا بكتاب الله..» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. . . اغد يا أنيس إلى 
امرأة ا فا ا اھا اع ف ا ها 
رسول الله َكل فرجمت”'. 

فالقضاء بكتاب الله هنا يعني بحكم الله تعالى"» وهذا رافع لأي 
احتمال بأنه عليه الصلاة والسلام حكم بالرجم تعزيرآء ثم في البخاري أيضا 
ل فين ری اف عة لن الاير «إن الله بعث محمدا ية بالحق› 
وأنزل عليه الا فكان مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناها. رجم رسول الله کو ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
لاغ إذا قامت البيئة» أو كان الحبل» أو الاعتراف”"» فهذا دليل صريح 
صحيح على أن الرجم للزاني المحصن حكم إلهي» وحد مقررء لا يجوز 
لأحد كائن من كان رده أو التحايل على تطبيقه بدعوى تفويض العقوبة 
بالرجم أو بالجلد أو السجن أو بغير ذلك للسلطة الحاكمة. 

وبنحو هذا نقول في حد الردة الذي قال فيه بعضهم ما قدمناه» فقد 
ورد في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل ‏ وهو أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام ‏ فَُهِمَ من قتل المرتد أنه حكم إلهي› وعقوبة محددة من الله 
ورسوله› وليست بتعزير تفوض فيه العقوبة للحاكم ليرى ما يناسب المكان 
والزمان والمعاقب من عقوية ملائمة» جاء في حديث أبي موسى الأشعري 





)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص )٠١١‏ قال: (ونحن نقول: إن رسول الله 
لم يرد بقوله «لأقضين بينكما بكتاب الله ههنا القرآن» وإنما أراد لأقضين بينكما بحكم 
الله تعالى» والكتاب يتصرف على وجوه منها الحكم والفرض ..). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت .)١٤٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اا الزنا (1591). 

»)٤١ _ ۳( )۳(‏ السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم» د. الحسين محمد 
أنك شغيل (ضن £۷ = 158). 


1¥ 


رضي الله عنه أنه لما قدم معاذ بن جبل عليه اليمن» وجد عنده رجلا 
و فقال: "ما هذا؟ قال أبو موسى -: كان يهودياً فأسلم ثم ثهود. 
قال : اجلس» قال ۔ معاذ -: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله ثلاث 
مرات» فأمر به» فقتل" فقوله: «قضاء الله ورسوله» قرينة صريحة فى أن 
ج لر الل د ا شزرا اذ هي و ن اق عل يه ` 

فهذه دلائل جلية لا تقبل الشك أو الجدل على سقوط القول بأن 
الرجم أو الحد عقوبتان من العقوبات التعزيرية» والنصوص السابقة تدل بقوة 
على أن بعض أصحاب هذا المسلك لا يراعون حين الاستدلال أدلة الشريعة 
المضادة لقولهم. 


فحتو وس 
ا 





.)58178( أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة‎ )١( 


١١م‎ 





عدم العمل بحديث الأحاد الصحيح 





أن خزيف: اللهاد ولو كان سحيحا علن مله ادن فاته لا يعمل :به 
الآحاد الصحيح لا يكون حجة فى القواعد العامة» ومنها القضايا الدستورية 
لد 21021 ّ 
وو : 

إن« عدي الآحاد كما عرفه العلماء كل حديث لم يجمع شروط 
الا إلا أن أحد القائلين بعدم حجية الآحاد في القضايا الدستورية له 
رأي غريب فى تحديد المراد بالآحاد وهو أن حديث الآحاد ما رواه واحد 
تنظ انها راكد اي فأكثر من كبار الصحابة فيطلق عليه السنة المشهورة. 





)١(‏ الدستور هو الميثاق الأساسي الذي يحدد في بلد معين طبيعة السلطة ودورهاء وكذلك 
مجموع الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين» وهو يقبط نظ متارسة السيادة أو 
تخويلها - أي شكل الحكم والحكومة -» واختصاصات سلطات الدولة» وعمل 
وظائفهاء والحقوق الأساسية للأفرادء ومدى مشاركة المواطنين في ممارسة السلطة. 
انظر قاموس المصطلحات السياسية («ص5؟؟). ۰ 

(9) انظر نزهة النظر (ص 2)5١‏ وشروط التواتر التى ذكرها الحافظ أربعة: ١‏ - عدد كثير 
يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» ا عدم نقص الكثرة في بعض مواضع 
نقل الخبرء ” - أن يكون المنقول خبر مستنده الحس (المشاهدة أو السمع)» 4 - أن 
يصحب خبر نقلة المتواتر إفادة العلم لسامعه. 


١18 


ومثل هذا يكون في نطره معمول به في القضايا الدستورية”©. 


رتخير غ ها اللات اجك اهار بذكره أن من شروط الأحكام 
الدستورية في الدولة الإسلامية أن تكون «واردة في القرآن بشكل واضح 
لا التباس فيهء أو في | لجن E a‏ ضحة المعنى قطعية 
ا 

ويقول آخر على شاكلته وهو يتحدث عن الاجتهاد في الشريعة: ١‏ 

فنك إلا بالتتويل الوم وبالمشهور من الحديث الذي هو في قوة 
ا وما جيك ال خاي الصحيح فا به مر 


الأصول التاريخدة لهذا المسلك: 


إن عدم العمل بحديث الآحاد في بعض القضايا يعود إلى القرون 
الأولى في تاريخ الإسلام» ولن نعرض لذلك» لشهرته عند الكثيرين» ولكن 
نشير بإيجاز إلى أن بعض 1 والحنفية ذهبوا إلى أن حديث الآحاد لا 
يكون حجة في مسائل الحاو > وينصر هذا الرأي في العصر الحديث 
الشيخ محمود شلتوت". كما أن كثيراً من علماء الكلام وأصول الفقه 





)01( انظر مبادئ نظام الحكم في الإسلام (ص 223٠١‏ وهذا الرأي انفرد به الدكتور عبد 
الحميد متولي فيما أعلم» إذ السنة المشهورة عند المحدثين» وكذا عند الحنفية ليس 
حدها ما ذكرهء بل ما ذكره لا يخرج عن الاحاد. 

(۲) الحريات العامة في ا راشد الغنوشي (ص750). وذكر أن الدكتور حسن الترابي 
ممن يقول بهذا الرأى ي أيضاًء بالإضافة إلى الدكتور عبدالحميد متولي الذي نقلنا كلامه 
وسننقل فقي لاسا ونقل البهنساوي في كتابه ا اليئة ١٠١‏ المفترى عليها عن 
الأستاذ عصمت سيف الدولة في مقال له نشر سنة ١۱۹۸م‏ نحو ذلك أ أيضاً (ص 
(FEY‏ 

2 أين الخطأ. عبد لله العلايلي (صفك 7/6), والعلايلي هذا كان قاضي جبل لبنان» 
وهو من الطائفة ا في لبنان. 

04 المرجع السابق (ص ۹١ء .)٠١8‏ 

(6) انظر الإحكام للآمدي (۱۱۷/۲)» وخبر الواحد وحجيته (ص554). 

(5) انظر كتابه الإسلام عقيدة وشريعة (ص 6) عند حديثه عن عقوبة الردة. 


١7 


نمدا لجنا يذهبون إلى أن حديث الآحاد لا يكون حجة في مسائل 
الأصول كالعقائد والأمور التي فرك ع ا 


أدلة القائلين بهذا المسلك: 

إن أدلة القائلين بهذا المسلك قائمة على الحجج نفسها التي استعملها 
قديماً كثير من القائلين بأن حديث الآحاد يفيد الظن لا القطع» وقد عبر أحد 
القائلين بهذا المسلك عن حجته بقرله: «إن أخبار الاحادء دليل فيه شبهة؛ 
فلا يست بها الحدء كما لا يثبت بالقياس لمكان الشبهة فيه؛ لأن الحدود 
ارا ا 

واک الح شمن يرى أن حديث الواحد لا يصح قبوله في ميدات 
القناتوان الاستووي إذا كان يتضمن سنة مستقلة تأتي بحكم خا و 
جديك لم ينص عليه القرآن» ويستدل على صحة تفريقه بين الأحكام 
الدستورية وغيرها بأن العلماء يقررون أن المسائل المتصلة بالعقائد لا يؤخذ 
نا إا اله رن ال كما انهم يفولون 3 إن كين الواحد ي 


ا 


نماذج من استعمالات المعاصرين لهذا المسلك: 


يقول أحدهم: «إن الأحاديث الواردة في إثبات حكم الرجم» إنما هي 
اتعاورك: انناف وأنه) لافيت الحدود التى لا تثيّت إلا بالآدلة القطعية على 
مذهب | ا 


ويقول آخر: في العبادات ينبعي الأخذ تالشراء وما صح مسن 





.)۷۷ / ۲( انظر كتاب التفريق بين الأصول والفروع‎ )١( 

)¥( چ الوطن الكويتية» بتاريخ مم المقال للدكتور محمد سعاد جلال» 
نقلا عن كتاب السنة المفترى عليها (ص۸١۴).‏ 

(۳) انظر مبادئ نظام الحكم في الإسلام وين 2 

(4) جريدة الوطن الكويتية» بتاريخ امم للدكتور محمد سعاد جلال» نقلا عن 
كتانت البنة المفترئ غلاا صر ۹ 


١؟١‎ 


الحديث» وکن المعاملاات يؤخد بالقرآن وحملة »ع رانين بالحديث استعناسا 

م وقد قيد هذا الكاتب كلامه العام هنا في مواضع أخرى بأنه يعتمد 
E‏ 

علئ الحديث: المشهور الذي هو في قوة المتواتر 


فقن داكن قدا حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الميديين عن «بعدئ عفنو عليه بالتواجل» ياعفتازه كما حيزاة هو ولا على 
حجية إجماع الصحابة : ( إن هذا الحديث طخي الكيوت» فا ا 
والمنطقي أن ن لا يصلح لعملية ١‏ البناء» وجعله أساساً يعتمد عليه في تثبيت 


غيره؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه› فهرو خرن أثابك N NC O‏ 
على مصذرية شي ء) 2 

وير القائلرن بان لحاديث» الاحاد لا يحتج بها في المسائل الدستورية 
ان حديث «لا يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة «غير صالح بأن يكون شرطا فيمن 
راق :وكاسة«الذولة المعلية». على ر ی و ا 


نقد هذا المسلك: 

إن مناقشة أصحاب هذ ل لل ل مي 
حجية خبر الآحاد من حيث العموه”* وهذا ما لا يتناسب مع المقام هناء 
ولكن نشير بإيجاز إلى أن عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في الحدود هو قول 
لم تتحد فيه كلمة علماء المذهب الحنفي» بل ذهب عدد من أئمة المذهب 
ومحققيه إلى خلافه"'»: «والقول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى 


.)٠١8 أين الخطأ (ص‎ )١( 

(6) المرجع السابق (ص .)۷١ .1١9‏ 

(6) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي (ص .)١155‏ 

(5) انظر مبادئ نظام الحكم في الإسلام (ص ۸۷۷). 

() للاستزادة انظر الرسالة للإمام الشافعي, والإحكام لابن حزمء ودر الصواعق 
المرسلة للموصلي» 6 ال ا ا لو امل و-حجيته 
للشتقيطق» بوغيرنه: 


(50) خبر الواحد وحجيته (ص554). 


1١9 ؟‎ 


قد 


الحدود غير مسلمء فجميع المذاهب الشوعة الخدت بأنحاديف: الاجاد الى 
مق شارت اتعي "لكر فى إن ن اح يراق المعدفية على اادد 
aE e‏ وا 
مجمعون على أن حد الزاني المحصن لمحصن الرجم» فلماذا لم يعملوا قاعدتهم في 
هذه المسالة؟! 


ثم إن إجماع الأمة على أحاديث الرجم يجعلها قطعية الثبوت باعتبار 
أن الأمة تلقتها بالقبول. 


وأما ذاك | الذي يذ بالسنة الآحادية في المعاملاات فقوله مردود 
e‏ من علماء الأمة المعتد بهم قال مثل هذا القول 
السخيف. 


ما القائلون بأن حديث الآحاد لا يحتج به في القواعد العامة ومن 
ذلك ا الدستوريةء نقول: لا نعلم قاعدة عامة من قواعد الشريعة متفق 
عليها بنيت على حديث أحاد فقطء ا : «عليكم 
بسنتي . .» هل القائلون بوجوب التحادم إلى اج الصحابة لا يحتجون على 
هذا الأصل إلا بذلك الحديث؟! أين ذهبت الآيات المحكمة في فضل 
الصحابة وفضل من اتبعهم بإحسان» وكذا الأحاديث العديدة الواردة في 
ذلك 


وكذا حيث: «لا يفلح قوم. ا ا 
الشريعة المتعلقة بالمرأة . أليس للرجل على المرأة حق القوامة بنص القرآن؟ 
أليست شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل بنص القرآن؟. أليست المرأة بنص 
القرآن مأمورة بالحجاب؟ ا برد فى نيديع س دلا نكاح | لا بولي»؟. 
ا و ا . أليس الجهاد 
عر اي SS E‏ الحديث الصحيح؟. ألم يرد في صحيح 
السنة تحريم الخلوة بالمرأة غير المحرم؟ إن هذه النصوص الشرعية ير 





)1( جريمة الردة للقرضاوي رص ,.(of‏ 


۲۳ 


فى لطر ناد رات معضدة لذلك الحديث الصحيح» مؤكدة لمعناه» ومن 
تلك النصوص علم أن من لوازمها منع المرأة من تولي الإمامة العظمى 
وفق النظرة الشمولية لأحكام الشريعة الخاصة بالمرأة. 

م «لا يفلح قوم..»؟ إنه يتفق كل الاتفاق مع 
م التشريع الإسلامي المتعلق لر اا وعليه فإن ذعوىق عدم 
قبوله في الأحكام اللاسكورية لأنه حاف و الا سحاد لا ينفك عن شبهة في 
ثبوته» دعوى باطلة لما ذكرناه أشا من أحكام جزئية تنتج حكماً مؤيداً له 
يبعد عنه أي شبهة في جانب ثبوته. 

وبهذا يتين ا حع هذا الحشللة) ومخالفته في الجملة لإجماع 
الأمة المنعقد على حجية خبر الآحاد الصحيح . وو حوبت العمل به. 


9چ 


4 





أنه مشكل الحديث المشكل 





الي ي ي كل حديث تعارض ظاهره مع القواعد» فأوهم 
W0 >‏ 
معنى باطلاًء أو تعارض مع نص شرعي آخر . 
الین إذا تعارض ظاهره م التاريخ ٠‏ أو 
حدیٹث a‏ و 
ومع أن هذا ا جرئيا مع الاك الاوك ا أعني 
الرابع - أوسع منه - اعني الأول س ولااهمية العسللك الآول» ولكون القائلين 
به يقصرونه على الحديث المعارض للقران في نظرهم فقط» أفردناه بالكلام» 





.)"۷۷ منهج النقد في علوم الحديث (ص‎ )1١( 

0 من تأمل عناوين فصول كتاب «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث دراسة تطبيقية 
على يعض أحاديف الصحيحين : إسماعيل الكردي ؛ وقف على مجمل ما ذكرناه 
هناء» وبالمثل كتاب اتحرير العقل ج النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديثف 
البخاري ومسلم؟› سامر إسلاميولئ ( ص 4 - 18( وكذا انظر عناوين 
فصول أطروحة الدكتوراه للباحث عمار الحريري» وهو مدرس علم الحديث في 
كلية الشريعة بدمشقء وعنوان الأطروحة «ضوابط العدول عن العمل بالحديث 


الصحيح؛ . 


o6 


وسنقتصر في عرضنا هنا على الأحاديث المشكلة باستثناء ما أشكل لمعارضته 
للقز ان ا کو ن ا 

يلحظ المتابع للكتابات المعاصرة في السنة أن بعضاً من مؤلفيها كثر 
لو الأخيرة الإكثار من رد الحديث اعتماداً على هذا 

لمسلك. والخطورة “اواك را بصي ا بدو أرواظ لانيل N‏ 
0 الشرعي من الشباب» أو من بعض العاملين في الحركات الإصلاحية 
الإسلامية» وقد كان الأمن اقبما بيلفنة فى مطلع القرن الرابع عشر الهجري 
إلى زمن ليس بالبعيد ينشط فيه غالباً من لا علم لهم بالسنة وعلومهاء ولكن 
الحال تغيرت الآن للأسف الشديد. 

يقوم هذا المسلك على ضرورة التخلص من كل حديث مشكل برده. 
ويبالغ بعض أنصار هذا المسلك بالحكم بالكذب والوضع على أحاديث في 
الصحيحين» ويرون أنهم بذلك يقومون بتصفية السنة من الإسرائيليات 
والدخيل الذي يضرها - زعموا -. وسيأتي ذ في النماذج شا من كلامهم. 
الأصول التاريخدة لهذا المسلك: 

في نظري أن المعتزلة القدماء هم أقدم من استعمل هذا المسلك كما يظهر 
من كتاب ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث”'' » وأما في العصر الحديث 
فإن ما يسمى بالمدرسة العقلية المتمثلة في «مدرسة المنار» التي من أهم روادها 
الشيخ محمد عبده» والشيخ محمد رشيد رضاء تعد هي المجدد الحقيقي لهذا 
السللة:والباقك لاهن جدود بعد هخرن اتير رون ولقد هالني"“ ما رأيته 


)١(‏ انظر كتاب تأويل مختلف الحديث (ص ١‏ - 06).» وانظر كلامه على كثير من الأحاديث 
التي ردها المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام بقولهم حديث يبطله النظر» حديث تبطله 
حجة العقل › حمل يم يكذبه النظر. حديث يبطله الإجماع والكتاب . . الخ . 

(؟) طرح في الأسواق حديثاً قرص حاسوبي يتضمن كل أعداد مجلة المنار» ولما قرأت 
ا لسنة النبوية لا 
يتناسب مطلقا مع خطورة أطروحات الرجل الذي يصنف الآن أ أنه سلفي ء وبعض تلك 
الطعون كانت قبيل وفاته بأشهرء مما يعني أن الرجل لم يتغير في مخالفته لمنهج 
المحدثين وطرقهم في معرفة الثابت من المردود في الحديث النبوي . 


١5 


لماش ا ا اه 
رطوة قى داك لا نظي لها فى الخصر الحدية ٠‏ اغ أمساي هذا 
المسلك من المعاصرين على تراث «مدرسة وال يقول 
أحدهم : : اوقد قيض الله تعالى للأمة الإسلامية في هذا EE‏ 
واصلوا دور أسلافهم في العرض الناقد الحكيم للتر اث» ومحاكمة 
الأخبار والمرويات للقرآن الكريم» والسنة لمتواترة» والعقل» والعلم القطعي› 
ا کر متهم علی سبيل المثال ل اعفن + الاو 
السيد محمد رشيد رضا وزملاؤه عبر صفحات مجلته الشهرية الإصلاحية العلمية 
القيمة «المنار». . . التى ضمت - فيما ضمت عدداً وا 
ال ل 
ومجال حجية الآحادي منه» ومناقشة بعض أحاديث الصحيحين التي ظهرت 
٠ ES‏ 


أدلة القائلين بهذا المسلك: 

ظهر لي بعد قراءة كثير من كتابات أصحاب هذا المسلك أنهم 
يعتمدون على أمرين : 

١‏ الاعتماد على قاعدة «وجوب تقديم القطعي على الظني عند 
التعارض؛» » فحديف “الاحاذ الصحيح عندهم ظني ؛ وصحة السند لا مدوم 
صحة المتن» وعليه فإذا عارض القرآن ولو ظاهرياء أو غارظن دا اخ 


وق تون عي كأن يكون متواتر ]ل هشهوراء أو عارض حقيقة تاريخية» أو 
ضقة حقيقة علمية معاصرة» 1 عارض العقل ؛ فان ذلك ا الحديث يجب رده؟ لا 


على ا قطعي. 
- المعارضة دليل البطلان» وبناء على هذا كما تبين لي من تصرفات 





)١(‏ إن نظرة سريعة في موارد محمود أبو ريه في كتابه « أضواء على السنة المحمدية» تبين 
ES EO a‏ ديه EEE‏ 

(۲) يقصد القرن العشرين بالتاريخ الميلادي . 

(۳) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث (ص 1۷۳ .)١9/4-‏ 


¥ 


عدد منهمء أنهم يتوسعون إلى درجة كبيرة دا : في الطعن في أحاديث لمجرد 
اكا لر ا فسان ا٠‏ لکل موجب للطعن»» هذا وإن لم 
يصرحوا به إلا أنه ظاهر في تصرفاتهم» إذ رأيتهم أزهد الناس في تقديم الجمع 
ي ال كنا و ر ف عن شيع أهل العلم في الببية عن 
تأويل للحديث المشكل» كما يظهر من استهانة بعضهم بكلام العلماء في دفع 
الإشكالات الواردة على بعض الأحاديث التي ردوهاء فأحدهم يقول: «لن 

يقنعنا العلائي» ولا النووي بحمل هذا الاضطراب على أنه ليس محل الشاهد 
هناء أو أنه من باب رواية الحديث بالمعنى الذي لا يؤثر في الحديث 07 





ويقول: «لقد صب علماء الحديث جهدهم لفهم هذا الحديث» ولم 
يجدوا ري لي ويقول اا (فلا يستقيم معنى الحديث.. مع 
مجازفات الشراح في تأويل ألفاظه””. ويقول في الحافظ ابن حجر: «ولم 
يتعرض لحل الإشكال كعادته”*' » ويقول: «إن موقف النقاد من هذا 
الحديث لن يكون أقل نيخط من التصديك السابق ٠ ٠‏ ويقول: «أما 
النووي. . فرأئ عوابا يأباه العقل"“ ٠‏ ويقول في أ أوجه التأويل والجمع التي 
ذكر شراح الحديث: (إن كل هذه 00 تتعارض مع ظاهر الحديث 
وبديهيات العقول””' » ويقول: القد استعصى الحل على نقاد الحديث 
وشراحهء إلا بوجه تقبله لغة أعجمية لا ضابط لها“. 


.)585 ضوابط العدول (ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق (ص 587). 

(۳) المرجع السابق (ص 87؟). 

(5) المرجع السابق اص 586). 

(6) المرجع السابق (ص .)55١‏ 

(5) المرجع السابق (ص94؟ - 598). 

(۷) المرجع السابق (ص 596). 

(4) المرجع 0 (ص 556). ما تقدم. من نصوص وإن كانت من كتاب واخد حد إلا أن 
الأحاديث ال لتي قيلت بسببهاء هي الأحاديث نفسها التي ردها شخص آخر اسمه 
إسماعيل الكردي في كتابه : «نحو تفعيل قواعد نقد متن E‏ أيضا 
معرض كل الإعراض» وغير مقتنع بالوجوه التي ذكرها شراح الصحيحين. 


۸ 


تماذج من استعمالات المعاصرين لهذا المسلك: 

إن كنية الأحاديث الى ردها أصحاب هذا المسلك كثيرة» لدرجة 
أنهم صنفوا كتا جمعوا فيها أقوالهم» وأحكامهم على تلك الحديث» منها 
مثلاً ما قاله أحدهم في حديث: «البيعان بالخيار 6 


فهذا الحديث ينص على أن عقد البيع بين الطرفين لا يتوثئق ث3 رياد 
مجراه ل ل ا ل 
العقدء فإذا بقيا في المكان نفسه سواء في المكتب أم طائرة أم سجن» 
ومهما طالت المدة فإن الطرفين يملكان حق النكون بالعقد وإبطال مضموثة 
فالسؤال ال المطروح: كيف نستطيع أن نطبق الحديث؟ وإذا طبقناه في الواقع 
ألا يصبح الموضوع مهزلة وعبثاً بين الناس» فلنتصور البائع والشاري ذهبا 
إلى الشهر العقاري ؛ ون ی د لبج ت وهما واقفان» فهل يصح 
أن ينكث البائع أ أو الشاري بعملية البيع بعد التسجيل؟! وهل يرد عليه أحد 
بحجة أنه لم يفترقا بعد عن مكان البيع؟! 


فالملاحظ أن هذا الحديث باطل في الواقع› ولأ تیک ان بدن من 
مشكاة النبوة» والاواك في بوقيكه أله يارس وجل بررط ليتوا بن 
أو شراء » وأداك ال فاخترع هذا | الحديث 


ويرى آخر أن 00 «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن راش مائة سنة منها 
لايبقى ممن هو على ظهر الأرض ا يحوي هذا الحديث مناقضة 


ر النارك في كن فة إلى هذا الوه **: خم يقول :"إن 





(1 ٠( تقدم ذكر بعضها في هامش رقم‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع› باب إذا بين البيعان ولم يكتما (191/7)» ومسلم» 
كتاب البيوع» باب شرت خار العجلس النعابية (1621): 

09 تخرير العقل من النقل (ص .)575١‏ 


)€( أخر جه اليخاري» كتاب العلم» یاب السمر في العلم »))1١15(‏ ومسلم» » كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله كو لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة .)۴١۴۷(‏ 


(6) انظر ضوابط العدول (ص 41( 


۲۹ 


ظاهر هذا الحديث حتى مع أجوبة الشراح يصعب فهمه وقبوله على بديهيات 
العقول. وإن هذه الأجوبة جاءت متأخرة بعد مرور مائة سنةء» وهذا يفيد أن 
الحديث وضع قبل هذا | التاريخ”'. 

ويقول آخر في حديث: (إن عمَرَّ هذاء لم يدركه الهرم حتى تقوم 
الساعة». قال أنس ‏ بن مالك رضي الله عنه : ذاك الغلام من أترابي 
و : هذاء وقد مات أنس في سنة 97هء وهو يَربُ الغلام الذي 
قال 0 دلا بجوت حت تنوم الساعة»). وبذلك يكون موعد قيام الساعة 
قبل "انقضاء القرق الأول الوسرى سنب الد اا للك ا اديت 
بذلك السياق لا يصح متنه؛ لأن مخالفة الواقع المحسوس علة تقدح في 
ية ال ٠‏ 

ويحكم رجل آخر من أنصار هذا المسلك على الحديث الآنف بقوله: 
«باطل» وكذب» وافتراء على الله ورسوله)©). 

ويتبرع ايل ف هذا المسلك ببرودة أعصاب ليقول لنا في 
أحاديث الحبة السوداء» وفضل التصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة. 
وغيرها من أحاديث الطب النبوي: «إن الخوض في أحاديث الطب على 
SEES NOE AEN E a‏ 
که ا لیے ال ا اھ ل ال ج ال وا 
دن كلف ال e e Noss CSE‏ 
لأكطياء ا لرسالته أعقل وأعظم ذا من أن اک 
الوصفات E‏ 

إن الأمثلة التي يطعن فيها أصحاب هذا المسلك ليست بالقليلة» ولعل 


(۱) المرجع السابق (ص .)۲۹٤‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة )۲۹٥۳(‏ بهذا اللفظ . 
(۳) نحو تفعيل قواعد متن الحديث (ص1868١).‏ 

)€( تحرير العقل من النقل (ص (YY‏ 

(©) ضوابط العدول (ص .)"١7‏ 


قن 


نيما ذكرتاة ما قين القارئ على تكوين فكرة ولو موجرة عن طبيعة نهدا 
المسلك ومنهج نمار 
نقد هذا المسلك: 

إن الميدا الذى يشير عليه أصحاب هذا المسلك» هو تحكيم عقولهم 
وأذواقهم» ومعارفهم البشرية النسبية زمانا ومكاناء في السنة: النبوية» وهذا 
يستلزم الفوضى التي لا حدود لها. 

سيك قل ن إذا أطلق الإنسان مثل هذه المقاييس فماذا سيبقى من 
الخدت اوی ى ظنى أن قاعدة هذا المسلك القائمة على رد الحديث 
المشكل ستكون بالنظر إلى مآلات التطبيق مقلوبة: (رُد ثم استشكل) بدلاً 
فد (المشكل مردود)ء بمعنى لا نملك أي ضمانة على أن يتحول هذا 
الميثلك إلى أداة طيعة فى يد أصحاب الأهواء والشهوات» لتكون القاعدة 
إذا لم يرق لك أي 0008 فرده» وعلل ردك بأنه مشكل عقا او علمياًء 
أو حتى بدعوى مخالفة عمومات القرآن ورؤيته الكلية! ! 0 

ثم إن القول بأن القطعي مقدم على الظني قاعدة مسلم بها حتى عنا 
علماء الحديث» ولكن هذه القاعدة تحتاج إلى دقة متناهية في التطبيق» 
لتحديد ما هو القطعى؟ وما درجة قطعيته؟ وما الاحتمالات المضادة لقطعيته؟ 
ثم هل الظني المتوهم أنه كذلك لا يوجد من القرائن ما يُرقيه لمستوى قوة 
القطعي؟ ثم الأهم من ذلك كله هل التعارقيى ق ينغي الكلييه 9 آم 
هو تعارض متوهم محله عقل ذلك المنتشكل؟ 

ثم إنه لا يسوغ علمياً - وفق ضوابط المنهج العلمي المعاصر في 
شروط الفروض العلمية في المنهج التجريبي الذي ينبهر به أصحاب هذا 
السدلك: < ول الاستشكال» والاعتراف بصلاحيته وقوته حتى نقوم بفحصه 
نقدياً بتعريضه لاحتمالات ضعفهء فكثيراً ما يكون الاستشكال مبني على خطأ 





الات لن مها ولكن نحيل على كتاب j‏ آداب البحث والمناظرة» للشيخ موحمك 
الأمين الشنقيطى .(V _ ۳ / 1١‏ 


۱۳۱ 


في فهم المستشكل بناء على عدم تحريره للمقدمات المنتجة لذلك 
الاستشكال» ومن أهم ما يقع فيه الكثيرون في مثل هذا التسليم بأفكار مسبقة 
قبت شاه وينتج عن هذا أن المقدمات تكون مدخولة ومهزوزة» وعليه 
تكون الحتيحجة أنضا مدخولة ومهزوزة» إذ لا يمكن فصل النتائج عن 
مقدماتهاء والملاحظ على أصحاب هذا المسلك غرورهم بعقولهم الكليلة› 
وافتقارهم للضوابط المنهجية الموضوعية لا الذاتية» ولم 0 يقومون 
حصي لمات O TN E‏ ته لهم من 
أسرع الناس قفزأ إلى التتائج» ومن أسرع الناس بطشاً واستبدادا دأ في أحكامهم 
على الأحاديث ١‏ النبوية الصحيحة» ولم أجد عندهم اللغة العلمية المتواضعة 
التي تقدم ل لت ا الاحتمالاات» وأين هذا من منهج 
أصحابنا في مثل قولهم: «المرسل أشبه»» وقول الإمام علي بن المديني: 
الإذا ذهبت تغلب هذا الأمر غلبك» فاستعن عليه بأحسب وأرى». 


با و بأن التجا رضن دليل البطلان»ء نقول: هذا و لو 
كان قفا مرها الشروط التي ذكرها المحققون. ولكن إذا أمكن 
الجمع وكان بغير تعسف ولا تكلف فهو المقدم» وهذا عند التحقيق هدي 
نبوي دلت عليه النصوص النبوية التي جاءت في دفع ما استشكله بعض 
الصحابة من نصوص الشريعة. 
والصحيح الذي عليه الراسخون في العلم أن (الاستشكال لا يستلزم 
البطلان), ودليل صحة هذه القاعدة أنه يوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة 
يستشكلها كثير من الناس؛ فلو كان يلزم من الاستشكال بطلان | النص 
الديني» لكان هذا موجب للطعن في كتاب الله وقد ارا ينا فى کناب 
الكريم_ أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات» والحديث النبوي الصحيح 
ا ة القرآن» فيجوز عليه من حيث القابلية للاستشكال ما يجوز 
على القرآن» والاستشكال عند من عرفوا أنفسهم حق المعرفة وسيلة للتفهم 
والتعمق في معاني الوحيين لا للمبادرة بالرد والإبطال بدون نظر وتثبيت. 





(0) انظر كلام الشيخ المعلمي حول هذه المسألة في الأنوار الكاشفة (ص 23١8‏ *98). 


۴۲ 





فى مثل هذا البحث الموجز والمكثف لا يكون مفيدا أن ألخصه هناء 
ولكني سأجعل هذه الخاتمة في أبرز النتائج» ثم أعقب بعد ذلك بتوصيات 
هي في نظري تقوم مقام الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات المتجددة 
في وجه السنة النبوية. 


أهم النتاشج: 

1 ظهر لى أن أكثر مسالك تضبيق. الاحتجاج بالسنة في الربع. الأول 
من القرن الخامس عشر الهجري هي المسلك الأول» ثم يتبعه في الانتشار 
المسلك الثاني إن لم يكن مقارباً لهء فقد حظي هذان المسلكان بحضور 
فوي کی الكتابات المندرجة تحت مسمی الفكر شای المعاصر› كما 
أنهما حظيا بتأصيل على المستوى النظري يرافقه بتطبيقات متعددة» مع قوة 
فى الاستدلال وفى أسلوب الطرح» ربما لا نجدهما في كثير من الكتابات 
القديمة » وهنا مكمن الخطورة على منهج المحدثين. 

كما ظهر لى أن المسلك الثالث ضعيف على مستوى التنظيرء ومتهالك 
على مستوى التطبيق» إذ استعمل بوصفه مخرجاً من مأزق أحاديث لا تتلاءم 
مع العقلية العصرية المتطبعة بأهواء الغربيين ونظرتهم للأمورء وبالتالي: فلا 
أشعر بأنه يشكل خطورة حقيقية. 

ينا 


أما المسلك الرابع : فأرى أنه لا زال في بدایاته» وخطورته أنه يحظى 
شرل قى اوساط الشاب ۽ بل يحظى بقبول لدى بعض المتخصصين في 
الشرعية ا ل 0 ه حصل عليها 
سو اي قل نوقشت في جامعة الزيتونة في E‏ 0 02 الدين› 
هذه الرسالة عنوانها: «ضوابط العدول عن العمل بالحديث الصحيح»» 
وفحواها: (تعلم كيف ترد السنن بأكثر من طريقة مجربة). 


ا ٠‏ لأن القائلين به» ليسوا في غباء «أبو 
ریه)» a‏ اف بعلوم الحديث› لقد | استفادوا من كل 
أخطاء من سبقهم ؛ وجهزوا عدتهم بأساليت حديدة» وحجج حديدة» ولا 
يزال هذا E e yy‏ 
فا كته أصيحابة وأتوقع أن يزداد انر هذا المسلك فقوة کال وات 
القادمة ؛ لان الأجواء ملائمة له لا سيما مع إعراض کر من e‏ الحديث 

عن المواجهة. وتوقفهم عن ابتكار الردود العصرية ا المتجددة ا 


واسعدلالة. 


- يبدو لي أن خلافنا مع أصحاب المسلكين الأول والثاني ليس في 
أصل 8 ولكن في التوسع الذي رافق تطبيق المسلكين» حتى رأينا 





0 قبل عدة أشهر حين كت آأدزس ماو حالش تت ) وال إلى علوم 
الحديث» لطلبة قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. جاءني أحد الطلابت 
کباش إسلامبولي يعرضها علي مبدياً إعجابه بمضمونهاء ويقول لي : إن بعض ما 
للتوالنا فى ج خد الآحاد عندي فيه نظرء وكأنه يلمح بأدب: اقرأ لتتعلم العلم 
على أصوله. 

(0) لاحظ معي ا الس ا ا ع ا 
السباعي » ومحمد أديب الصالح. ومحمد الخطيب وغيرهم من ساكلا ثم 
تأمل كيف حدث الاختراق لمثل هذه الحصون العلميةء ألا يستدعى هذا منا إعادة 
النظرء ألا يجعلنا هذا نتساءل: ما الذي حداف روك دك عادر رن ال الجا 
السنة ومنهج المحدثين؟ . 


۳£ 


أصحاب المسلك الثاني يقعون في مخالفة الإجماع في بعض آرائهمء وما 
ذلك إلا لخلو المسلكين من ضوابط موضوعية بعيدة عن الذاتية» وما لم يتم 
ضبط التطبيق بضوابط» فإنه يخشى أن تفضي فوضى التطبيق إلى تبديل 
الشريعة بنفي أكثر السنة. ۰ 

۳ هن النتائح ۲ التي لا حظتها أن من أهم المتغيرات التي حدثت في 
مسالك دد تضييق الاحتجاج بالسنة في الربع الأول من القرن ا 
الهجري» أن كثيراً من القائلين بالمسلك الأول مثلاً تحاشوا عند الاستدلال 
على مسلكهم أن يذكروا حديث عرض السنة على القرآن» وتبين لي بالفعل 
أنهم تجنبوه»› لشعفة وهذا هما يدل على أن النقاش مع أصحاب هذه 
المسالك قد يثمر ولو جزئياً. 


إلا أنه أيضاً يجب أن أسجل هنا مع كون معظم المسالك المتقدمة لها 
أصول تاريخية قديمة إلا أن الطرح المعاصر ‏ في نظري على الأقل - يتمتع 
بخاصيتين : تجنب مواطن الضعف في الآراء القديمة» ويضيف في جانب 
الاستدلال أشياء جديدة تدعم توجهات أصحاب هذه المسالك. ومعتن. آخر 
اسك هده الك اكير احکاما من دی قبل» وهذا نذير خطر؛ لأن 
المخالف يتطور ويزداد قوة» وأصحابنا - من أهل الحديث ‏ يزهدون في 
المناقشة والرد» وإن فعلوا كرروا ما قاله السباعي وأبوشهبة والمعلمي» ثم لا 


جديد. 
- يمكن القول أنه يوجد فى كل مسلك أنصار يتسمون بالاعتدال 
أكثر من غيرهم› وقد لاحظت هذا في المسالك كلهاء فلا يمكن التسوية 


الحلول المقترحة 


١‏ يحب علينا أن نفترض حسن النية حتى يثبت لنا بالدليل عكس 
ا اير ال الأربعة المذكورة. إن مناقشة 


6 


فعلاً في كثير من الأحيان» ثم إن المخالف إذا شعر منك في مخاطبته 
ومحاورته أنك تتفهم ما يحمله من أراء تمثل مشكلات معرفية حقيقية في 
ا م وأدلتك» وقد لا يغير من آرائه شيئاً اليوم 
ولا غداء ولا بعد سنة» ولكن المحاورة معه ستبذر بذوراً ستثمر بعد حين» 


؟ ‏ ضرورة الاهتمام بالأسلوب العصري في عرض علوم الحديث. 
مع حسن تصوير المعاني وتقريبها للقراء» فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ 
والمباني» وهذا الجانب أجد أعداداً ليست بالقليلة من أهل الحديث 
المعاصرين يفتقرون إليه» إن منهج المحدثين لا يمكن أن يحظى بقبول لدى 
كبر طح المعاضصضوتة: إن لم يراعي من يكتب فيه طبيعة القارئ الذي 
يخاطبه» ومداركه المعرفية والمؤثرات التي تحتكر رؤيته للمعرفة» لا بد أن 
يكون الأسلوب مقنعاًء ولن يكون كذلك حتى تتم الإحاطة بالمشكلات 
المعرفية لدى المخالف وتحفظاته على منهج المحدثين» ولماذا لا يراه 
ا وكافياً و 


ع داق بحث في علم ا 3 م رارع الم 
بحث ناقص وقاصر› ل 


والملاحظ أن كثيرا من المتخصصين في علم الحديث ا کک 
إنتاج كثير من البحوث القديمة بلا أدوات بحثية تضيف لعلم الحديء 
تحقيقات جديدة خاصة للمشكلات الصعبة التى لا زالت موجودة إلى اليوم: 
ولنأخذ مسألة الرواية بالمعنى مثالاً» فقد اطلعت على أكثر البحوث المعاصرة 
في هذا الجانب» ولم أجد بحثاً واحداً ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات 
العملية» أكثر البحوث اكتفت بعرض أقوال | e‏ 
حقيقتها فيما يجب أن تكون عليه الرواية» ولكن !ا لقضية الحقيقية هي أن 
ر ای وت ا کب ا ا فلا كبير أهمية 
لقول يخبرنا ما يجب أن تكون عليه الأمور» وبعض تلك البحوث اكتفى 


١5 


بنماذج منتقاة» مع تجاهل القيام بدراسة استقرائية لأثر الرواية بالمعنى على 

صحيح البخاري مثلاء وأثر ذلك فى مشكل الحديث ومختلفهء وأثر ذلك 
ان لقا تمن هاا اراز ميتي ق ديري كن تعنم الحلول 

لمشكلة موجودة لدى القائلين بالمسلك الأول والرابع على سبيل المثال. 


٤‏ لا بد من فتح باب الحوار مع المخالفين لمنهج أهل الحديث في 
الحكم على المرويات خاصة من أهل السئة والجماعة؛ لأنهم رأس المال» 
وحفظ رأس المال مقدم على طلب الربح.وليكن ذلك من خلال شبكة 
المعلومات العالمية (الانترنت)» ومن خلال الكتب والصحفء وأهم من 
ذلك من خلال اللقاءات الشخصية المباشرة. 

ه ‏ إنشاء هيئة لرصد ظاهرة الطعن في ال كلا أ خا > ویون 
من ساسا ترتني: الجيوة :وشحقها في: الذفاع عن الست البوية. 


5 ضرورة إعداد أفراد من طلبة العلم الشباب القادرين على المناظرة 
والرد والجدل مع المخالفين» والملاحظ أن تكويئنا العلمىء لا يراعي هذا 
الجانب» وبالمثل ما نفعله اليوم في تكوين طلابنا علمياً لا نراعي هذا الأمر 
إلا بصورة عابرة» وإنني أتساءل اليوم: أين من يشبهون المعلمي في وقتنا 
هذا من أقراننا أو من طلابنا؟ أليس من المؤسف أن مادة حجية السنة في 
العديد من الكليات تسند لمدرس ناشئ» أو آخر كل همه لقمة العيش!! 
کت ان شرج ابا بانحون عن :البدنة إذا كان النا على معي 
عليه !: 


- أتفق مع عدد من الباحثين"“ الذين يرون أن المسلك الثاني في 
حاجة للعديد من البحوث الأكاديمية الراقية» لخطورته» ولعظم آثاره» وفي 





)4( انظر السئة ضرا للمعرفة والحضارة ( ص c(AI off‏ وكلاماً للشيخ أحمند شاكر 
حول ذلك فى كتاب فقه الدعوة ملامح وأفاق (۱۷۸/۲) من إصدارات كتاب الأمة في 
قطر. 
1١‏ 


رأيي أن بعض ما ورد في هذا المسلك من كلام للإمامين القرافي وابن 
القيم» هو وسيلة مهمة لفهم السنة النبوية متى ما ضبط بضوابط دقيقة» مع 
ضرورة التسليم بأن الأصل في السنة النبوية أنها للتشريعء ولا ينتقل عن هذا 
الأصل إلا بقرينة قوية سالمة من معارض مساو لها في القوة أو أقوى منها. 

۸ - أقترح عقد مؤتمر دوري يعقد كل سنتين على الأقل لعلماء السنة 
في العالم الإسلامي» ليناقشوا فيه أهم التحديات والتطورات» وأيضاً ليتمكنوا 
من متابعة المستحخدات التي عند بعضهم ولا يطلع عليها الآخرون» ومن 
ذلك مل وو اة كالفروق المنهجية بين المتقدمين والمتأخرين في علم 
الحديث لم تناقش في محافل علمية ذات مشاركة واسعة» بحيث نضمن أنه 
يتم تفعيلها إثباتاًء أو نفياًى أو تمصلا وساف اثارها الم فة وتيت 
وجهات النظر بين الآراء المتعددة فيها.إن علماء الحديث اليوم يعانون أكثر 
من غيرهم من نقص رهيب في التواصل بينهم. ولا حل لتلافي هذا الخلل 
غير المنطقي إلا بعقد مثل ذلك المؤتمرء وفي ضوئه يمكن أن تكون جمعية 
علماء الحديث العالمية» وأحسب أن الأمل في الحكومات لتتكفل بمثل هذا 
تبرعات من بعض الأثرياء» ودفع الاشتراكات السنوية من قبل الأعضاء 
القادرين» كما يمكن للمشروع أن يمول نفسه فيما بعد من إنشاء وقف أو 
أوقاف مختلفة . وال أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5-ج جيه 
زع معد 


۱۴۸ 





آداب اليبحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي › دار ابن تيمية للطباعة والنشر› 


القاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين علي بن أحمد الآمدي» تحقيق الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي» ط۲ المكتب الإسلامي» بيروت2» "٠5١اه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» شهاب الدين 

أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» ط ۲» مكتب المطبوعات 

الإسلامية» حلبء 415١ه.‏ - الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت» ط 

۷ دار الشروق القاهرةء» ١1994١م.‏ 

إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية» لؤي صافي؛ ط ١ء‏ دار 

الفكرء» دمشق» ١5١94‏ ه. 

أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق أبو الوفا 

الأفغاني» دار ا رو ۳م ٠‏ 

الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة 
کی ای ط ۲» المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠اه‏ 

أين الخطاً تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد» عبداله العلايليء ط۲ دار الجديدء 

A 

تأويل مختلف الحديث»ء عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد محيي الدين 

الأصفرء ط »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 1409١اه.‏ 

تحديد 7 الإسلامي إطار جديد مداخل أساسية» د. أحمد كمال أبو المجدء 

منشور ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية بعنوان: التجديد في الفكر الإسلامي «المنعقد في القاهرة من ١١-8‏ 

ربيع الأول ٤٣٣‏ هة 
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16 


15 


1۷ 


1۸ 
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۲١ 


تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم. 
سامر إسلامبولي» ط١‏ دار الأوئلء دمشق» ۲۰۰۱م. 

التفريق نيت الأصرل والفروع» د. سعد بن ناصر الشثري» طا دار المسلم 
الرياض. ۷١١٤١ه.‏ 

جريمة الردة وعقوبة المرتد» د.يوسف القرضاوي. ط۴٠‏ المكتب الإسلاميء 
بيرورت» 8١141اه-‏ حجة الله البالغة» شاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الدهلوي» دار المعرفةء بيروت. 

خبر الواحد وححيتهء د. أحمد بن محمود الشنقيطى» ط!ء نشر عمادة البحث 
العلمي في الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة ١١٤٠ه.‏ 

الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» ط١اء‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت. 1988م. 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» محمد الغزالي؛ ط ١ء‏ دار القلم» دمشق» /!41١ه.‏ 
الرد على سير الأوزاعي» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. تحقيق أبي 
الوفا' الأفغاني: عضورة ع :طبعة إحياء التغارقف اغمات يسدر آباذ اليد كار 
الكت الك وو عند کر ا إن كت "اوري 
تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط وزميله» ط١‏ مؤسسة الرسالةء بیروت» ۳۹۹٠ه.‏ 
السنة التشريعية وغير التشريعية» د. محمد سليم العواء مجلة المسلم المعاصرء 
العدد الافتتاحي» شوال ۱۳۹۲٤‏ - أکتوبر ٤۱۹۷م»‏ بيروت. 

السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبدالكريم» ط١»‏ مكتبة وهبة» القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزالى» ط 4.» دار الشروقء 
القاهرة . ۱م ۰ 

السنة النبوية وحي» د. إبراهيم ملا خاطرء منشور من ضمن أبحاث ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» المنعقدة في المدينة النبوية من 
زمره اه 

السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريمء د. الحسين محمد آيت 
سعيد» منشور من ضمن أبحاث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية» المنعقدة فى المديئة النبوية من 8١-/476//19١ه.‏ - السنة 
ی ا ا عل ار الوا الو ر 
8ه - السنة مصدراً للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوي» ط ۲ء دار 
الشروق» القاهرةء» ۸١٤١ه.‏ 
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صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. مصطفى البغاء ط", 
دار أبن كثير» بيروت2 ا١٠5أه.‏ 

صحيح مسلمء. مسلم بن الحجاج. ت خد فاد عبدالباتى؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ١40"‏ ه. 

ضوابط العدول عن العمل بالحديث الصحيح»› 3 عمار 'اللحريرق+: رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الزيتونة» 4 ١٠1م.‏ 

الطرق الحكمية؛» ابن القيمء تحقيق د. محمد جميل غازي» ط١ء‏ مطبعة 
المدني» القاهرة. 

العالم والمتعلم. أ حنيفة النعمان بن ثابت» تحقيق محمد رواس قلعجي 
وعبدالهادي الهندي› ط ١ء‏ مکتبة الهدی» حلب» ۴۹۲١ه.‏ 

الفصول فى الأصول» أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازيء ضبطه: محمد 
محمد تام ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» ا ٣١‏ هھ 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي»› د. محمد سليم العواء ط۲ دار المعارف» 
القاهرة» ۱۹۸۳ءم. 

قاموس المصطلحات السياسية و الاقتصادية والاجتماعيةء سامى ذبيان وآخرون» 
41 فاق وناقى الرضي 0 | 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» أبوبكر بن العربي» تحقيق محمد 
ما وليل كرسي طا دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1۱۹۹۲م. - 
كيف نفهم الإسلام» محمد الغزالي؛ 4 وان الذعرة: الاسيكتدرية» 
إه. 

الان في أصول الفقهء صفوان عدنان داوودي» ط ١ء‏ دار القلم» دمشقء 
|| هد 

مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د. عبدالحميد متولي› ار ماه 
المعارف» الإسكندرية» ۱۹۸۱م. 

المرأة مفاهيم ينبغي أن تصححء سامر إسلامبولي» ط ١‏ دار الأوائل» دمشق» 
م 

معالم الدولة الإسلاميةء محمد سلام مدكورء طا مكتبة الفلاح» الكويت» 
۳ھ 

معام المنهج الإسلامي› د. محمد عمارة ط۳ دار الرشادء القاهرةء 
١ه‏ 
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منهج النقد في علوم الحديث» د. نورالدين عترء ط ۳ دار الفكر» دمشق» 
١154م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تعليق 
محمد درازء ط »١‏ دار المعرفة؛ بيروت» ۴۹۹١ه.‏ 

مواطنون لا ذميون» فهمى هويدي» ط#, دار الشروق» القاهرةء» ١8547١اه.‏ 

هذا دينئاء محمد الغزالي» ط ش5»ء دار الشروق» القاهرة» ١47”5١ه.‏ 
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